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       اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
النظر في التقاريـــــر المقدمة من الدول الأطراف 
بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة 
 

التقارير الدورية السادسة للدول الأطراف 
   

النرويج*       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تصدر هذه الوثيقة دون أن تجري عليها عملية تحرير رسميـة. وللإطـلاع علـى التقريـر الأولي  *
الـذي قدمتـه حكومـة الـنرويج، أنظـر CEDAW/C/5/Add.7، الـذي نظـــرت فيــه اللجنــة في دورــا 
CE- الثالثـــة. وللإطـــلاع علـــى التقريـــر الـــدوري الثـــاني الـــذي قدمتـــه حكومـــة الـــــنرويج، أنظــــر
DAW/C/13/Add.15، الذي نظرت فيه اللجنة في دورا العاشرة. وللإطلاع علـى التقريـر الـدوري 

C، الذي نظرت فيه اللجنة في دورا  EDAW/C/NOR/3 الثالث الذي قدمته حكومة النرويج، أنظر
CE- الرابعـة عشـرة. وللإطـلاع علـى التقريـــر الــدوري الرابــع الــذي قدمتــه حكومــة الــنرويج، أنظــر
DAW/C/NOR/4، الـذي نظـــرت فيــه اللجنــة في دورــا الرابعــة عشــرة. وللإطــلاع علــى التقريــر 

 .CED AW/C/NOR/5 الدوري الخامس الذي قدمته حكومة النرويج، أنظر
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مقدمة 

هذا هو التقرير الـدوري السـادس الـذي تقدمـه الـنرويج إلى الأمـم المتحـدة عـن تنفيـذ 
"اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة" في الـــنرويج. ويتنــاول 

التقرير الفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢، وقد أُكْمل في آيار/مايو ٢٠٠٢.  
وتمشيا مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدوريـة، سـعينا إلى جعـل التقريـر قصـيرا 
قدر الإمكان، مع استخدام الإحالات إلى تقارير سابقة والتأكيد علـى مـا حـدث مـن تغـيرات 
خلال الفترة التي يتناولهـا التقريـر. ويسـتدل مـن الخطـط الجديـدة أن اللجنـة سـتنظر في التقريـر 
الخـامس، الـذي يتنـاول الفـــترة ١٩٩٤-١٩٩٧ والــذي قدمتــه الــنرويج إلى اللجنــة في العــام 
١٩٩٨، وفي التقرير السادس في آن معا. ولهذا فإننـا حرصنـا علـى عـدم تكـرار أي معلومـات 
واردة في التقريـر الخـامس، علمـا بـأن التقريـر الخـامس يتـابع تعليقـات "اللجنـة المعنيـة بالقضــاء 
على التمييز ضد المرأة" على التقريرين الثـالث والرابـع المقدمـين مـن الـنرويج، واللذيـن نظـرت 

"اللجنة" فيهما معا في كانون الثاني/يناير ١٩٩٥. 
وقـد حاولنـا في هـذا التقريـر أن نتتبـع مـواد "الإتفاقيـة" بكـــل دقــة بغيــة تيســير عمــل 
اللجنة. ونحن نبدأ بسرد إجمالي قصير لواقع الحال فيما يتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين في اـال 
المذكور في المادة، ثم ننتقل إلى وصف التعديلات الدستورية والتغييرات الأخرى الـتي أُحدثَـت 

أو التي تجري مناقشتها لتحسين تلك الحال. 
وفي خريف العام ٢٠٠١، طلبـت وزارة شـؤون الطفـل والأسـرة إلى جميـع الـوزارات 
الأخـرى أن تسـهم في التقريـر، كـل في ميـدان اختصاصـــها. وبالإضافــة إلى ذلــك، طُلــب إلى 
حوالي ٣٠ منظمة غير حكومية نسائية وغيرها من الجماعات التي تعنى بقضايـا المـرأة وشـؤون 
الجنسين أن تسهم بآرائها في هـذا الخصـوص. ثم عمـدت الـوزارة، بالإسـتناد إلى مـا تلقتـه مـن 
مساهمات، إلى إعداد المسودة الأولى للتقرير، التي عرِضت على اجتماع تشـاوري عـام دعيـت 
ـــا هــذا بمدخــلات قيمــة  إليـه المنظمـات والجماعـات غـير الحكوميـة المذكـورة آنفـا. وقـد زوَّدَن

أُدْرِجت في التقرير النهائي. 
إن المبادئ التوجيهية لــ "اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة" تطلـب بـالتحديد أن 
تبلغ البلدان عن كيفية متابعتها لـ "منهاج عمل بيجين". ونحن نشـير هنـا إلى الفقـرات ٦-١١ 
مـن التقريـر الخـامس المقـدم مـن الـنرويج. وقـد قدمـت الـــنرويج إلى الأمــم المتحــدة حــتى الآن 
تقريريـن عـن أعمـال متابعـة بيجــين، كــان آخرهــا في العــام ٢٠٠٠. وأدى "منــهاج العمــل" 
ـــن سياســة المســاواة بــين  بالحكومـة إلى أن تقـدم إلى  البرلمـان الـنرويجي ("السـتورتنغ") بيانـا ع
الجنسين في ربيع العام ١٩٩٩، تمت مناقشته بعد ذلك. وتساعد المناقشات التي تجري بانتظـام 
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في البرلمان النرويجي بشأن سياسة المساواة بين الجنسين على النهوض بـالعمل في مجـال المسـاواة 
بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تعقد حلقات دراسية سـنوية بالإشـتراك مـع المنظمـات غـير 
الحكوميـة عـن واحـد أو أكـثر مـن الموضوعـات الـتي نظـر فيـها مؤتمـر بيجـين أو بيجـــين + ٥. 
والغرض هو تشجيع الإتيان بأفكار جديـدة واسـتثارة الحـوار فيمـا بـين المنظمـات وبـين الذيـن 
يصوغون السياسات الرسمية في مرحلة مبكرة من مراحل العمليـة. ونشـير أيضـا إلى مـا يـرد في 

تقريرنا هذا  تحت المادة ٢د. 
الباب الأول: التشريعات، وهيكل المساواة بين الجنسين، والحقوق الأساسية 

المادة ٢ 
فيما يتعلق ذه المادة، يرد وصف للتشريعات النرويجية المتصلة بالمساواة بـين الجنسـين 
ـــين الجنســين (٢ج  (٢ب). ويـرد أيضـا وصـف لأنشـطة الهيئـات الرسميـة الـتي تعـنى بالمسـاواة ب

و٢د)، إلى جانب أنشطة أخرى ترمي إلى منع التمييز بين الجنسين وتعزيز المساواة الحقة. 
المادة ٢أ � المساواة بين الجنسين في التشريع 

لا توجد أي تغييرات. أنظر الفقرة ١٢ من التقرير الخامس المقدم من النرويج. 
المادة ٢ب � قانون المساواة بين الجنسين 

وافق البرلمان النرويجي في نيسان/ابريل ٢٠٠٢ على قانون تعديل "قانون المسـاواة بـين 
ـــع أن يســري مفعــول  الجنسـين". وسـيمنح القـانون الموافقـة الملكيـة قبـل ايـة الصيـف. والمتوق
معظم التغييرات فور صدور الموافقة الملكية، ولكن بعض أحكامه لـن تدخـل حـيز النفـاذ حـتى 
اية العام. وهذا يصدق على التغييرات التي تمـس الأعمـال التجاريـة التابعـة للقطـاعين الخـاص 
والعام، كالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ١أ، والتعديلات الـتي أُدْخلَـت علـى كـل 
من "قانون الحكم المحلي" و"قانون بيان الحالة"، وهـي تتعلـق كلـها بواجـب إدراج بيـان بشـأن 

حالة المساواة بين الجنسين والتدابير المتصلة ا وما أشبه ذلك في تقاريرها السنوية وما إليها.     
نطاق هذه المسؤولية 

كـان "قـانون المسـاواة بـين الجنســـين" يتطلــب في الســابق أن تعــزز الســلطات المحليــة 
المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات اتمع. وقد زاد "القانون" الذي تمـت الموافقـة عليـه في 
٢٩ نيسان/ابريل ٢٠٠٢ من وضوح هذا الواجب وتوسـع فيـه، وهـو ينطبـق الآن أيضـا علـى 
القطاع الخاص. وأوعز إلى أربـاب العمـل والعـاملين ومنظمـام بتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين 

ضمن ما يقومون به من أنشطة ومجالات مسؤوليام. 
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وواجب العمل من أجل تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين يعـني مطالبـة السـلطات العامـة، 
وأرباب العمل، والمنظمات ألا يكتفوا بمجرد تجنـب التميـيز بـل أن ينشـطوا في اتخـاذ خطـوات 
ملموسـة في سـبيل تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين. ويتعـين في الأنشـطة الـتي يضطَلَـع ـا في هــذا 

اال أن تكون مخططة ومركزة على السواء. 
وتشـكل التغيـيرات الـتي أجريـت في "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين" خطـوة أخــرى في 
سبيل النهوض بالمبـادئ الـواردة في "اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بـالمرأة" مـن حيـث واجـب 
أطرافها في تعزيز المساواة بـين الجنسـين والقضـاء علـى كـل نـوع مـن أنـواع التميـيز بـين المـرأة 

والرجل. 
أخذ مسألة المساواة بين الجنسين في الإعتبار في التقارير السنوية 

يقضي التعديل المقترح بإلزام مؤسسـات الأعمـال في القطـاعين العـام والخـاص بتقـديم 
تقارير سنوية تشرح حالة المساواة بين الجنسين في تلك المؤسسات. وهذا الإلزام يشــمل جميـع 
المشاريع العامة والخاصة المطالبة قانونا بتقديم تقـارير سـنوية. أمـا المشـاريع العامـة غـير المطالبـة 
بتقديم تقارير سنوية فإن عليها أن تكفل بيان حالة المساواة بين الجنسين في ميزانياا السـنوية. 
وواجب بيان الحالة منصـوص عليـه في المـادة الجديـدة ١أ مـن "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين"، 
وفي "قانون بيان الحالــة"  و"قـانون الحكـم المحلـي" الـنرويجيين. وتقضـي المـادة المقترحـة ١أ بـأن 
يتضمن التقرير المعني وصفـا للحالـة الفعليـة فيمـا يتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين فضـلا عـن أي 

خطط أو مبادرات منتظرة ترمي إلى كفالة المساواة بين الجنسين في المؤسسة. 
إن تقديم بيان عن حالة المساواة بـين الجنسـين يزيـد مـن الإهتمـام الموجـه إلى المسـاواة 
بـين الجنسـين والمنظـورات الـتي تراعـي نـوع الجنـس في المؤسسـة. ومـن خـلال هـذا النـوع مــن 
المساءلة تضطر المؤسسة إلى توجيه اهتمام جدي لتلك القضايـا وللتفكـير فيـها. ويـؤدي تعزيـز 
تقييــم السياســات في مجــالي التنظيــم وشــؤون الأفــراد إلى إيضــاح الحاجــة المحتملــة إلى اتخـــاذ 
مبادرات ملموسة لمنع العلاقات التمييزية ولتعزيز المساواة بين الجنسين في آن معا. يضـاف إلى 
ذلك أن واجب الإبلاغ عن الحالة يرتبط ارتباطا وثيقا بواجـب التعزيـز الإيجـابي للمسـاواة بـن 
الجنسين. واقتضاء تقديم تقرير يوفر مقياسـا أدق لمـدى وفـاء المؤسسـة بواجـب تعزيـز المسـاواة 

بين الجنسين. 
وواجب تقديم بيان عن حالة المساواة بين الجنسين في تقارير وميزانيـات سـنوية يمكـن 
أن يستنتج أيضا من الواجب العـام باتخـاذ إجـراءات علـى الوجـه المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ 
من المادة ١أ. وعلى هـذا فـإن المُشـرعين، بنصـهم قانونـا علـى حكـم محـدد يسـند إلى المشـاريع 
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واجب الإبلاغ عن حالة المساواة بين الجنسين فيها، إنما اتخذوا خطوة أخرى في سـبيل تجسـيد 
مبادرات قد تسهم في زيادة المساواة بين الجنسين في واقع الحياة.  

المساواة في الأجر  
تنص المادة ٥ من "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين" علـى حـق النسـاء والرجـال في أجـر 
متساو عن العمل ذي القيمـة المتسـاوية. ويعـني التعديـل المقـترح للحكـم القـاضي بالمسـاواة في 
الأجر أن إمكانية الحصول على أجر مماثل عبر الحدود المهنيـة أو الحرفيـة أو الإتفاقـات المتعلقـة 
ــة.  بـالأجور يحتـل مكـان الصـدارة في هـذا "القـانون". ومـا هـذا إلا تدويـن للممارسـات القائم
ويتضمن التعديل أيضـا سمـات بـارزة لهـا أثرهـا الجلـي في البـت في أي أنـواع العمـل هـي ذات 
قيمة متساوية. وستهيئ هذه السـمات أساسـا لاتخـاذ تقييـم العمـل أداة للمسـاواة في الأجـور. 
وهذا يتمشى مع توصية "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضــد المـرأة" بـأن تقـوم الحكومـات 
المركزية باستحداث وتنفيذ تقييم عمل لغرض تيسير المقارنة بين المهن التي تغلب فيـها الإنـاث 

والمهن التي يغلب فيها الذكور. 
وكان من نتيجة ما أُدْخل من تغييرات على "قانون المساواة بين الجنسـين" أن الـوزارة 

حفزت على بدء مشروع تجريبي بشأن تقييم العمل. 
والمشـرعون، بإيضاحـهم لمضمـون مفـهوم "تســـاوي الأجــر عــن العمــل المتســاوي في 
القيمة"، إنما يسعون إلى الإسهام في تسوية الفروق في الأجر التي لاتزال قائمة فيما بـين النسـاء 
والرجال. وهذه التغييرات، بالإقتران مع الأنظمـة المتعلقـة بعـبء الإثبـات فضـلا عـن الإقـتراح 
الرامـي إلى وضـع تحديـد موضوعـي للمسـؤولية، تعـني تشـديد الحظـــر ضــد الفــروق في الأجــر 

القائمة على نوع الجنس. 
و"قانون المساواة بين الجنسين" الـنرويجي يضـع حـدودا لكيفيـة عقـد المقارنـات بشـأن 
الأجر عن العمل المتساوي. فمقارنة تساوي الأجر تقتصر على المقارنـات بـين أجـور العـاملين 
لدى نفس رب العمل أو في نفس المؤسسة. أما المادة المتصلة بتساوي الأجر في "اتفاقية الأمـم 
المتحدة المتعلقة بالمرأة" فإا لا تحد بنفس الطريقة من مقارنـة العمـل المتسـاوي. إلا أن الحـدود 
المنصوص عليها في "قانون المساواة بين الجنسين"  لا  تنتقص بـالضرورة مـن الحـق في تسـاوي 
الأجـر حـتى في حالـة العـاملين في مؤسسـات مختلفـة. والحكـم العـام الـوارد في المـادة ٣، الـــذي 
يتضمن حظرا عاما ضد التمييز على أساس نوع الجنـس، ينطـوي علـى الوفـاء بـالحكم الخـاص 
الوارد في المادة ٥، ويجوز أن تكون له الأسبقية عليه.  ولهذا فإن الحد من نطـاق الحكـم الـذي 
تنطوي عليه عبارة "العاملين لـدى نفـس رب العمـل" الـواردة في المـادة ٥ لـن يـؤدي علـى أي 
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ـــد  نحـو يذْكَـر إلى إثـارة مشـاكل عمليـة أو عواقـب فيمـا يتعلـق بـالحظر ضـد التميـيز علـى صعي
الواقع. 

زيادة الحماية أثناء الحمل وإجازة الغياب لأغراض الولادة 
 ينـص "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين" الآن علـى زيـادة الحمايـة مـن اختـلاف المعاملــة 
فيمـا يتعلـق بـالحمل،  والـولادة، وإجـازة الغيـاب لهـذا الغـرض. إذ أن هـذا "القـانون" يتضمـــن 
حظرا مطلقا ضد أي إجراء يضع المـرأة أو الرجـل في موقـف أضعـف مـن الموقـف الـذي كـان 

الشخص المعني يجد نفسه فيه لو مارس استحقاقاته في التمتع بإجازات الغياب. 
ويمكـن لهـذا الحكـم أن يسـهم في تقويـة موقـف الرجـال تجـاه أربـاب العمـل الذيـــن لا 
ـــا بــأن  يفـهمون كثـيرا رغبـة الأب في اسـتخدام حقـه القـانوني في التمتـع بإجـازة الغيـاب (علم
حصة الآباء هي أربعة أسـابيع يضـاف إليـها إجـازة أمدهـا أسـبوعان في وقـت الـولادة). و ثمـة 
تأكيد على أن قلة تفهم أرباب العمل تعتبر مشكلة حـين يبـدي الرجـال رغبتـهم في اسـتخدام 
إجـازم. والحمايـة الـتي يحتـاج إليـها الرجـال في تلـك الحـالات هـي نفـــس الحمايــة الــتي تمنــح 
للنساء. و"قانون المساواة بين الجنسـين"، بتعزيـزه لحقـوق الرجـال في إجـازة الغيـاب بخصـوص 
الـولادة، يمضـي إلى أبعـد ممـا تمضـــي إليــه "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بــالمرأة". وفي هــذه 
الحالات، تؤدي تقوية الحماية الممنوحة للرجال إلى تعزيز المساواة بـين الجنسـين مـن حيـث أن 
التوزيع الأعدل للمسؤولية عن رعايـة الطفـل يمكـن أن يسـهم في تعزيـز مكانـة المـرأة في القـوة 

العاملة. 
وتشديد الحظر ضد التمييز المبني على الحمل يجعل "قانون المساواة بين الجنسين" أكـثر 
تمشيا مع التزامات النرويج الدولية، ومن بينها "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بـالمرأة". ذلـك أن 
حـالات التميـيز بالنسـبة إلى الحمـل لـن توضـع بعـد الآن موضـع التمحيـص لمعرفـة مـا إذا كــان 

الفرق في المعاملة يعد حرمانا غير معقول لأحد الجنسين من مزية يتمتع ا الجنس الآخر.   
الإجراءات الإيجابية والتعليم 

هنـاك شـبه بـين القواعـد المتعلقـة بإمكانيـة الإسـتفادة مـن التدابـير الإيجابيـة فيمـا يتعلــق 
بالقبول في برامج التعليم المتصل بالعمل، مع ما أجري على تلك القواعد من تعديـلات، وبـين 
الأنظمة السارية بوجـه  عـام. ويلاحـظ  أن القـانون لم يكـن يتيـح في مجـال التعليـم في السـابق 
غـير إمكانيـة الإسـتفادة مـن نظـــام حصــص معتــدل؛ أمــا الآن فإنــه يمكــن أن  يتيــح إمكانيــة 

الإستفادة من نظام حصص ذي طابع جذري.  
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ومن بين الأشياء التي يستند إليها التغيير هـو الرغبـة في مكافحـة الفصـل بـين الجنسـين 
ـــين  في سـوق العمـل، الـذي يتوجـب أن ينظَـر إليـه مـن حيـث صلتـه بـالفروق في الأجـر فيمـا ب

الرجال والنساء. 
وهـذا التغيـير يتمشـى مـع  "اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بـالمرأة"، الـتي تتيـح إمكانيـة 
الإستفادة من نظام حصص ذي طابع جذري حين يكـون الهـدف المنشـود هـو تعزيـز المسـاواة 

الحقيقية بين الجنسين. 
المضايقة الجنسية 

تـترتب علـى المضايقـة الجنسـية آثـار سـلبية واسـعة النطـاق بالنسـبة إلى الفـرد وكذلــك 
بالنسبة إلى كامل بيئة العمل أو التعليم الـتي تحصـل فيـها تلـك المضايقـة. والحكومـة ـدف إلى 
مكافحة هذه المشكلة. ولهذا أضيـف  إلى "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين" حكـم جديـد بشـأن 
المضايقـة الجنسـية يتضمـن حظـرا عامـا ضـد المضايقـة الجنسـية ينـص علـى أن المضايقـة الجنسـية 
تشكل تمييزا على أساس نوع الجنس. وينطبق الحظر على كــل منـاحي اتمـع، ومهمـة إنفـاذه 

موكولة إلى المحاكم. 
وبالإضافة إلى الحظر العام ضد المضايقة الجنسية، عهِد إلى أرباب العمل، والمنظمـات، 
والمؤسسات التعليمية بالمسؤولية عن منع المضايقة الجنسية وإائها. ومعيار التقييم الذي تضعــه 
قاعدة الحماية هذه تستند إلى ما إذا كان أو لم يكن الطرف المسـؤول قـد فعـل مـا يكفـي لمنـع 
وقوع المضايقة ضمن مجال مسؤوليته. ولا يعنى معيار التقييم بما إذا كانت أو لم تكن المضايقـة 
الجنسية قد وقعــت في أي حالـة بعينـها. ومهمـة تنفيـذ قـاعدة الحمايـة هـذه موكولـة إلى "أمـين 
المظــالم المعــني بالمســاواة بــين الجنســين" و"مجلــس الطعــون المعــني بالمســاواة بــــين الجنســـين". 
وسيسـتكمل الحكـم ذي الصلـة مـا يتضمنـه "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين" حاليـا مـــن أنظمــة 

تتعلق بحماية العاملين وبيئة العمل.  
تقاسم عبء الإثبات 

يتطلـب القـانون الآن مـن رب العمـل تقاسـم عـبء الإثبـــات في جميــع الحــالات الــتي 
تنطـوي علـى الإختـلاف في المعاملـة علـى أسـاس نـوع الجنـس. وسـيكون هـذا الحكـــم الآن ذا 
ـــع قليــلا مــن النطــاق الــذي ولّــده  "قــانون المســاواة بــين الجنســين" في الســابق.  نطـاق أوس
وبالإضافـة إلى ذلـك، تم التخفيـف إلى حـد مـا مـن مـدى مطالبـة المدعـي بالدلالـة علـى وجــود 
سـبب محتمـل. والتغيـير في النظـــام المتعلــق بعــبء الإثبــات هــو في أساســه تدويــن للممارســة 
القائمة، ولكنه ضـروري أيضـا لتنفيـذ التوجيـه الـذي أصـدره "الإتحـاد الأوروبي" بشـأن عـبء 

الإثبات واعتمده البرلمان النرويجي في العام ١٩٩٩. 
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ومن شأن الحكم المتصل بتقاسم عبء الإثبات تيسير إقامة الدعـاوى المتعلقـة بـالتمييز 
بين الرجل والمرأة  أمام الجهاز القانوني. 

المسؤولية الموضوعية عن الأضرار 
عمــلا بالتغيــيرات المحدثــة في "قــانون المســاواة بــين الجنســــين"، أُدْخلـــت المســـؤولية 
الموضوعية عن الأضرار في حالات خرق القانون في مكان العمل. وهذا يعني أن شـرط إثبـات 
المسؤولية عن الأضرار لن يعود الإنتهاك عن قصد أو نتيجة لإهمال، ولا الخسـارة الماليـة؛ وإنمـا 

يمكن الحكم بالتعويض عن الأضرار بناء على خرق الحق في المعاملة المتساوية. 
والغـرض مـن هـذا الحكـم هـو تشـديد واجـب المراقبـة المـترتب علـى رب العمـل فيمـــا 

يتعلق بالمساواة في المعاملة فيما بين النساء والرجال مع جعل أمر إنفاذ الحكم أكثر فعالية. 
مجلس الطعون المعني بالمساواة بين الجنسين والإتفاقات الجماعية 

تم الحـد مـن ســـلطات "مجلــس الطعــون المعــني بالمســاواة بــين الجنســين" فيمــا يتعلــق 
ـــة  بالإتفاقـات الجماعيـة. وتعـزى أسـباب ذلـك إلى مـا تتضمنـه التشـريعات النرويجيـة مـن أنظم
خاصة بشأن صحة الإتفاقات الجماعية وتفسيرها ووجودها، مــن حيـث أن هـذه القضايـا هـي 
من اختصاص "محكمة منازعات العمـل" في الـنرويج. وتوخيـا لتعزيـز إمكانيـة النظـر في مسـألة 
ــين  مـا إذا كـان أو لم يكـن أي اتفـاق مـن الإتفاقـات الجماعيـة يتعـارض مـع "قـانون المسـاواة ب
الجنسـين"، منِـح "مجلـس الطعـون المعـني بالمسـاواة بـين الجنسـين" الآن اختصــاص الإدلاء ببيــان 
بشأن هذه المسألة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك المسـألة أو لم تكـن مرتبطـة بحالـة محـددة 
من حالات العمالة. وبيان "مجلس الطعون" هذا غير ملزم لـ "محكمة منازعات العمـل"، وعـدم 
الأخذ به لا يستوجب العقـاب ولا تـترتب عليـه أي مطالبـة بتعويضـات. ومـع هـذا فـإن بيـان 
"مجلس الطعون" قد يوجه الإهتمام إلى الإتفاقات الجماعية التي لا تولي اعتبارا كافيا لــ "قـانون 
المسـاواة بـين الجنسـين"، وقـد يـؤدي إلى مبـادرة الشـركاء في اتفــاق جمــاعي إلى عــرض ذلــك 
الإتفاق على "محكمة العمل" لتقييمه بالقياس إلى "قانون المساواة بـين الجنسـين". وهـذا التغيـير 
لا يمس بما  لـ "محكمة العمل" من اختصاص في "اختبـار صحـة الإتفاقـات الجماعيـة وتفسـيرها 

ووجودها".  
أمـا سـبب منـح "مجلـس الطعـون المعـني بالمسـاواة بـين الجنسـين" حقـــا عامــا في الإدلاء 
ببيـان عمـــا إذا كــانت الإتفاقــات الجماعيــة أو لم تكــن متعارضــة مــع "قــانون المســاواة بــين 
الجنسـين"، فإنـه يرجـع إلى الحاجـة إلى توفـر طريقـة أكـثر فعاليـة للتعـامل مـع مبـدأ المســـاواة في 

المعاملة فيما يتعلق بالإتفاقات الجماعية. 
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نطاق "قانون المساواة بين الجنسين" 
لا توجــد أي تغيــيرات في نطــاق "قــانون المســاواة بــين الجنســين". وهــذا معنــــاه أن 
االأوضـاع الداخليـة في الطوائـف الدينيـــة لا تــزال مســتثناة مــن نطــاق "قــانون المســاواة بــين 
الجنسـين". وبغـض النظـر عـن هـذا، نجـد أن "قـانون المسـاواة بـين الجنســـين" ذو دخــل بجميــع 
ــــة يســـتند إلى الحـــق  جوانــب اتمــع (أنظــر المــادة ٢). والإســتثناء المتعلــق بــالطوائف الديني
ـــة الدينيــة. والإســتثناء مــن "قــانون المســاواة بــين الجنســين" فيمــا يتعلــق  الدسـتوري في الحري
بالأوضاع الداخلية في الطوائف الدينية يقتصر على الحـالات ذات الصلـة الوثيقـة بالممارسـات 
الدينيـة. وعلـى هـذا فـإن الأنشـطة الأخـرى الـتي تـؤدى برعايـــة الطوائــف الدينيــة، مثــل إدارة 

المدارس والمستشفيات، تخضع بالكامل لأنظمة "قانون المساواة بين الجنسين". 
والإستثناء المتصل بالطوائف الدينية يشمل أيضا الكنيسة الرسمية للدولة النرويجيـة الـتي 
تعتبر هي أيضا طائفـة دينيـة كـأي طائفـة أخـرى. أمـا إلى أي حـد ينبغـي أن يسـري الإسـتثناء  
المتصل بالطوائف الدينية أيضا على الكنيسة الرسمية للدولة النرويجية فقد كـان محـل مناقشـة في 
بضـع السـنوات الأخـيرة. وبحثَـت هـذه المسـألة أيضـا في معـرض تعديـل القـانون. والســبب في 
عدم طرح اقتراح للتغيير في هذا الخصوص يتعلق بكون أن مبــادئ المسـاواة في المعاملـة تشـكل 
جـزءا لا يتجـزأ مـن قوانـين الكنيسـة ذاـا، وأن الكنيسـة تـأخذ باتجـاه تقدمـي فيمـا تبذلـه مـــن 
جـهود في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين. ويـزداد عـدد القسيسـات بـــإطراد في الكنيســة الرسميــة 
للدولة النرويجية، والمفـروض أنـه سيسـتمر في الزيـادة المطـردة في السـنوات القادمـة مـع ازديـاد 

عدد النساء اللائي يتم إعدادهن للخدمة الكهنوتية. 
المادة ٢ج � الهيئات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين 

"وزارة شؤون الطفل والأسرة" هي الوزارة المسؤولة عن قضايا المساواة بـين الجنسـين 
في النرويج. 

ويتولى "أمين المظالم المعـني بالمسـاواة بـين الجنسـين" و"مجلـس الطعـون المعـني بالمسـاواة 
بين الجنسين" إنفاذ "قانون المساواة بين الجنسـين". وواحـد مـن أهـم جوانـب "قـانون المسـاواة 
بـين الجنسـين" هـو إنشـاء منصـب "أمـين المظـالم" بوصفـه هيئـة رقابـة محـددة ومســـتقلة لكفالــة 
الإمتثـال، مـن حيـث أن وجـود هيئـة تنظـر في الشـكاوى المتعلقـة بـالتمييز بــين الجنســين مجانــا 

يسهل على الجمهور تقديم أمثال تلك الشكاوى.  
وقد ازداد باطراد عدد مـا تلقـاه "أمـين المظـالم" مـن الشـكاوى منـذ منتصـف سـنوات 
تسعينات القرن العشرين. واستمر هذا الإتجاه في العام ٢٠٠١ حـين سـجل "أمـين المظـالم" مـا 
مجموعه ٣٣٧ قضية بالمقارنة بما مجموعه ٢٦٦ قضية في العـام ٢٠٠٠. وبالإضافـة إلى القضايـا 
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التي تقدم خطيا، يسدي "أمـين المظـالم" مشـاورات قانونيـة بنـاء علـى استفسـارات هاتفيـة بلـغ 
عددهـا ٥٢٥ في العـام ٢٠٠١، الأمـر الـذي يمثـل زيـادة علـى عددهـــا في العــام ٢٠٠٠ حــين 

أجاب "أمين المظالم" على ٤١٧ استفسارا هاتفيا. 
ولاتزال القضايا المتعلقة بالتمييز في حياة العمل هي الغالبــة. ففـي العـام ٢٠٠١، كـان 
هناك ما مجموعه ٨٠ قضية تتعلق بمســائل التوظيـف، أو الشـواغر الوظيفيـة المعلنـة، أو المسـاواة 
في الأجر. وكانت المسائل المتعلقة بالإجازة الوالدية مع دفع الأجر في حالة الحمل، أو المتعلقـة 
بمختلف أساليب المعيشة المشتركة، تشكل موضوعات ٤٨ من تلك القضايا. أما بقية القضايـا 

فكانت تتعلق بمجموعة واسعة النطاق من الموضوعات. 
وفي ٣٤ في المائة من القضايا المبلغ عنها في العام ٢٠٠١، خلـص "أمـين المظـالم المعـني 
بالمساواة بين الجنسين" إلى وقوع انتـهاك لــ "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين". وفي ٣٧ في المائـة 
من القضايا، خلص "أمين المظالم" إلى نتيجـة معاكسـة. وفي ١٣ في المائـة مـن القضايـا، خلـص 
"أمين المظالم" إلى وجود ظروف تدعو إلى الشك ولكنه لم يقل صراحـة بوقـوع انتـهاك لذلـك 
القانون. أما بقية القضايا فقد أغلقــت دون مناقشـة وقائعـها ودون التوصـل إلى نتيجـة بشـأا. 

وأغلق معظمها بسبب توصل أطرافها إلى اتفاق قبل الإنتهاء من النظر فيها. 
وقدمـت النسـاء حـوالي ٥٠ في المائـة مـن قضايـا العـام ٢٠٠١. وقـدم الرجــال ٣٠ في 
المائة من القضايا. أما بقيـة القضايـا فقـد قدمتـها منظمـات مختلفـة إمـا نيابـة عـن أفـراد أو لأـا 
سـألت أسـئلة ذات طـابع أعـم. وفي بعـض الحـــالات، بــدأ "أمــين المظــالم" إجــراء التحقيقــات 

بصورة مستقلة. 
ويشرح التقرير الخامس، في فقراته ١٦ و١٧ و١٨، إعادة تنظيم "مجلس المساواة بـين 
الجنسين" وتحويله إلى"مركز المساواة بين الجنسين"، الذي هـو مؤسسـة ممولـة بـأموال عامـة لهـا 
ــير في  مجلـس إدارـا الخـاص ـا. وللمركـز سـتة موظفـين. والجـزء الأكـبر مـن عملـهم هـو التأث
اتمع عامة فضلا عن مراقبة جميع عمليات صنع السياسة في الـنرويج. ويشـكل تعزيـز تكـافؤ 
الفرص وجعل مراعاته جزءا من الأنشطة الرئيسية في جميع مجالات اتمع أمرا محوريــا بالنسـبة 
ـــا نشــر،  إلى العمـل في "مركـز تكـافؤ الفـرص". وفي السـنتين المـاضيتين، نشـر هـذا، في جملـة م
"بارومتر المساواة بـين الجنسـين" الـذي يبـين التطـور الحـاصل سـنة بعـد سـنة في أربعـة مجـالات 
هامـة مـن مجـالات القـــوة والنفــوذ هــي: الدولــة وأســلوب الحكــم، والحكــم المحلــي، وقطــاع 

الأعمال، والبحث والتعليم، وحياة العمل. 
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N) تــتولى تمويــل  ORAD) "يضـاف إلى ذلـك أن "الوكالـة النرويجيـة للتعـاون الإنمـــائي
مؤسسة "فوكس" (FOKUS) التي هي بمثابة أمانـة لمـا تقـوم بـه المنظمـات النسـائية مـن أعمـال 

تتعلق بمسائل التعاون الإنمائي وغيرها من المسائل الدولية. 
المادة ٢د � الجهود التي تبذلها السلطات العامة من أجل المساواة بين الجنسين 

يتضمن "قانون المسـاواة بـين الجنسـين" الـنرويجي، منـذ بـدء سـريانه في العـام ١٩٧٩، 
مطلبـا عامـا هـو أن تنـهض جميـع السـلطات العامـة بـالعمل مـن أجـل تحقيـق المسـاواة في جميـــع 
مجـالات اتمـــع. وفي ســنوات فــترتي ١٩٨٦-١٩٩٠ و١٩٩١-١٩٩٤، اســتحدثت خطتــا 
عمل للنهوض بالمساواة بين الجنسـين في مجـالات مسـؤوليات الـوزارات. ومنـذ العـام ١٩٩٧، 
عمـدت الحكومـات (الـتي تولاهـا حـزب العمـال والوسـط/اليمـين علـــى الســواء) إلى تشــكيل 
"لجان سكرتارية الدولة المعنية بالمساواة بين الجنسين" لتسليط المزيد من الضوء علـى اعتبـارات 
المساواة بين الجنسين وتعزيز قوـا الضاربـة. وولايـة "لجنـة سـكرتارية الدولـة" للعـام ٢٠٠٢-
٢٠٠٣ ترتبط على وجـه التحديـد برئاسـة الـنرويج لــ "مجلـس وزراء بلـدان الشـمال" وبمتابعـة 

تنفيذ "قانون المساواة بين الجنسين" المنقح. 
ويعني "قانون المساواة بين الجنسين" المنقح تشديد واجب اتخـاذ المبـادرات مـن جـانب 
السلطات العامة، التي يتعـين عليـها في الفـترة القادمـة أن تعمـل بصـورة منهجيـة وموجهـة نحـو 
تحقيق الأهداف في سبيل النهوض بالمسـاواة كـل في ميـدان مسـؤولياا. كذلـك تم التوسـع في 
المطالبـات باتخـاذ المبـادرات بحيـث تنطبـق علـى معظـم المؤسسـات في القطـاعين العـام والخــاص 
على السواء. وباستثناء السلطات العامـة، لا تنطبـق المطالبـة الموسـعة باتخـاذ المبـادرات إلا علـى 
المساواة داخل المؤسسة الواحدة (السياسـات المتعلقـة بشـؤون العـاملين والأجـور). ويوعـز إلى 

المؤسسات بالإبلاغ عن عملها في مجال تحقيق المساواة في تقاريرها السنوية. 
ومنذ العام ٢٠٠٠، تعمل وزارة  شؤون الطفل والأسرة علـى تنفيـذ مشـروع تجريـبي 
لإدماج منظور يراعـي نـوع الجنـس وتحقيـق المسـاواة في الميزانيـة المقترحـة. وفي العـام ٢٠٠٢، 
شــاركت في هــذا العمــل ســت أو ســبع وزارات. وهــذا العمــل ينبــع بصــورة طبيعيــــة مـــن 
استراتيجية الإدماج التي صيغت في العقدين التاسع والعاشر من القرن الماضي، ولكنـه يسـتلهم 
ـــا وأســتراليا مثــلا.  أيضـا مبـادرات ميزانيـة شـؤون الجنسـين/الميزانيـة النسـائية في جنـوب أفريقي
والقاعدة التي يقوم عليها هذا العمل موجـودة داخـل "لجنـة سـكرتارية الدولـة المعنيـة بالمسـاواة 
بين الجنسين"، وتسعى وزارة شؤون الطفل والأسرة إلى حمـل جميـع الـوزارات علـى المشـاركة 

فيه. 
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وهناك أعمال تنموية هامة تتم على الصعيدين المحلـي والإقليمـي. وفي كثـير مـن أنحـاء 
ـــاج علــى  البلـد، نفـذت المقاطعـات والبلديـات أو بـدأت مشـاريع ترمـي إلى إيجـاد طـرق للإدم
الصعيد المحلــي/الإقليمـي. ومـن أمثلـة ذلـك مـا أُحـدث مـن تغيـيرات في خدمـات الحكـم المحلـي 
مراعاة لاحتياجات كلا الجنسين، وإدماج هذه المنظورات الـتي تراعـي نـوع الجنـس والمسـاواة 
ــة  في عمليـات التخطيـط علـى صعيـد البلديـات أو البلديـات-المقاطعـات. وتسـهم المراكـز المحلي
للمعلومات المتصلة بالمساواة بين الجنسين بخبرا، كما أن وزارات عديدة تسهم في التمويل. 

وفي العام ٢٠٠١، نشر "المكتب المركزي للإحصاء" في النرويج تقريـرا عنوانـه "المـرأة 
والرجـل في الـنرويج، العـام ٢٠٠٠" مـن جملـة مـا يتضمنـه فـهرس عـن المسـاواة بـــين الجنســين 
يرتب كلا من البلديـات النرويجيـة البـالغ عددهـا ٤٣٥ بحسـب درجـة المسـاواة فيـها. ويسـتند 
الفهرس إلى بيانات تتعلق بالإستثمار في الرعاية النهاريـة، وعـدد النسـاء اللائـي يشـغلن مواقـع 
قيادية في البلديات، وعدد النساء اللائـي تـتراوح أعمـارهن بـين العشـرين والتاسـعة والثلاثـين، 
والمستوى التعليمي النسبي للنساء، ونوع ما يتولينه من الأعمـال ودخولهـن. ومفـاد التفكـير في 
هذا الخصوص هو أنه يمكن استخدام هذا الفهرس في سياق ما يبذل من جهود محلية في سـبيل 

تحقيق المساواة بين الجنسين. 
المادة ٢هـ  

يحال إلى المادة ٢ب وإلى التقارير السابقة. 
المادة ٢و، و٢ز 

تبحـث هاتـان المادتـان في سـياق مـا يـرد تحـت المـواد ٣ إلى ١٦ مـن معلومـــات أكــثر 
تفصيلا من حيث ما تتناوله من المواضيع.  

المادة ٣ � مسألة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان 
حالة "الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" في القانون النرويجي 

ستعرض الحكومة على البرلمان اقتراحا لإدماج "الإتفاقيـة المتعلقـة بـالطفل" في القـانون 
النرويجي خلال النصف الأول من العام ٢٠٠٢. 

ـــة بــالمرأة" دون إبــداء أي تحفــظ في ٢١  وقـد صدقـت الـنرويج علـى "الإتفاقيـة المتعلق
أيار/مايو ١٩٨١، ودخلت تلك الإتفاقية حـيز النفـاذ في ٣ أيلـول/سـبتمبر مـن السـنة نفسـها. 
وأصبحت النرويج، بحكم تصديقـها علـى الإتفاقيـة، ملزمـة بموجـب القـانون الـدولي بالإمتثـال 
لأحكامها، كما صار مفروضا أن القانون النرويجي يتمشى مع تلك الأحكـام. وفي ٦ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٩، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولا اختياريا لـ "الإتفاقيـة 
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المتعلقة بالمرأة" أنشأ اختصاصا يسمح لـ "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة" بتلقـي 
ودراسة أي رسائل تقدم من قبل أو نيابـة عـن أفـراد أو مجموعـات مـن أفـراد خـاضعين لولايـة 
دولة من الـدول الأطـراف يدعـون أـم ضحايـا لانتـهاك أي مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في 
الإتفاقية. كذلك يمنح البروتوكول للجنة المذكورة إلى حـد معـين صلاحيـة إجـراء تحقيـق فيمـا 
إذا كـانت إحـدى الـدول قـد انتـهكت الحقـــوق الــتي وضعــت الإتفاقيــة لحمايتــها. وصدقــت 

النرويج على البروتوكول في أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ويجري العمل على إدماج "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة" في القـانون الـنرويجي. 
وهو يتضمن تقييـم خـير الطـرق لتحقيـق ذلـك الإدمـاج. ومـن تلـك الطـرق "ضـم" الإتفاقيـة، 
ومعنى ذلك أن الإتفاقية سـتكون سـارية باعتبارهـا قانونـا نرويجيـا. وهنـاك طريقـة أخـرى هـي 
الإحالة إلى الإتفاقية في الأنظمة القائمة وإبرازها  بذلك للعيـان في القـانون الـنرويجي. كمـا أن 
هناك طريقة ثالثة هـي إمكـان الجمـع بـين هذيـن الخيـارين، وبذلـك ضـم الإتفاقيـة مـع إبرازهـا 
للعيـان في الأنظمـة ذات الصلـة. وسـيفْرغ مـن العمـل في إدمـاج "الإتفاقيـة المتعلقـة بــالمرأة"  في 

القانون النرويجي خلال العام ٢٠٠٣. 
وكثيرا ما تعاني النسـاء اللـواتي ينتمـين إلى جماعـات المـهاجرين تميـيزا قائمـا علـى نـوع 
الجنس، والخلفية، والدين. وفي الوقت نفسه، نجد أن جانبا من تقاليد الأقليـة الـتي تنتمـي إليـها 
امرأة ما تتعارض مع الحقوق الفرديـة للمـرأة، ومـن بينـها، مثـلا، حرماـا مـن إمكانيـة القبـول 
بعمل مأجور أو من أن تكون لها بطرق أخرى نفس الخيارات المتاحة للرجل الـذي ينتمـي إلى 
نفس الأقلية، أو المتاحة للمرأة النرويجية إثنيا. وقد أخذت السلطات النرويجيـة توجـه اهتمامـها 

إلى هذه المشاكل.  
وعينت أيضا لجنة لتقـديم اقتراحـات بشـأن كيفيـة صـوغ قـانون يحظـر التميـيز الإثـني. 
ـــى  وأوكلـت إلى هـذه اللجنـة أيضـا مهمـة إيضـاح كيفيـة إدمـاج "الإتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عل
جميع أشكال التمييز العنصري" في القـانون الـنرويجي. والمقـرر أن تـوافي اللجنـة "وزارة الحكـم 
المحلـي والتنميـة الإقليميـة" بمـا خلصـت إليـه مـن نتـــائج في موعــد أقصــاه  ١٥ حزيــران/يونيــه  
٢٠٠٢. وستضطلع هذه الوزارة، بالتعاون الوثيـق مـع وزارة العـدل ووزارة الخارجيـة ووزارة 
شـؤون الطفـل والأسـرة، بالمسـؤولية عـن طـرح اقـتراح بقـانون لمكافحـــة التميــيز الإثــني علــى 

البرلمان. وتم التعهد بطرح هذا الإقتراح على البرلمان خلال العام ٢٠٠٣. 
ويجري العمل أيضا في وضع خطة عمل جديدة لمكافحة العنصرية والتمييز سـتقدم في 
صيـف العـام ٢٠٠٢. وتركـز هـذه الخطـة علـى التميـيز الإثـني والعنـف والمضايقـة العنصريـــين. 
 مضـيومن مجالات التركيز في خطة العمل هذه هو المرأة التي تنتمـي إلى جماعـة المـهاجرين. وس
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المنظور الذي يراعي نوع الجنس باعتباره جزءا لا يتجزأ من المبادرات الواردة في الخطـة، وهـو 
لن يشكل مجال تركيز مستقل. والمقرر أن تنطبق الخطة على التمييز ليس ضـد مـن ينتمـون إلى 
ـــن ينتمــون إلى الأقليــات الوطنيــة وشــعب "ســامي"  فئـة المـهاجرين وحدهـم بـل أيضـا ضـد م

  .(Saami)
قانون الهجرة وأنظمته ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالإضطهاد المبني على نوع الجنس 

لا يوجد في القانون الحالي المتعلق بالأجانب ما يعبر مباشرة عن المتطلبـات الـواردة في 
ـــانون الهجــرة"، في المــادة ٤ منــه، يتطلــب  "اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بـالمرأة". غـير أن "ق
بصرامـة أن يطبـق القـانون وفقـا للأنظمـة الدوليـة الـتي تلـتزم الـنرويج بالتمسـك ـا بمقـدار مـــا 
تقصد به تلك الأنظمة تعزيـز مركـز الأجنـبي. وتتضمـن "الإتفاقيـة المتعلقـة بـالمرأة" قواعـد مـن 

هذا القبيل.  
وقد ارتؤي من منظورات مختلفة عديدة أن النسـاء اللائـي يطلـبن اللجـوء إلى الـنرويج 
يعاملن معاملة تختلف عن معاملة مـن يطلـب اللجـوء إلى الـنرويج مـن الرجـال. غـير أن قـانون 

الهجرة، الذي ينظم شروط منح الملجأ، محايد بالنسبة إلى الجنسين.  
وتطبق النرويج بالنسبة إلى طالبي اللجوء إجـراءات كفيلـة بـأن تتيـح للنسـاء والرجـال 
إمكانيات متشاة للحصول على مركز اللاجئ، من بينها إلزام جميع طـالبي اللجـوء الراشـدين 
بأن يسجلوا كأفراد. وهـذا معنـاه أن النسـاء اللائـي يطلـبن اللجـوء مـع زوج/شـريك يسـجلن 
كطالبات لجوء مستقلات. وتجري مقابلة مستقلة للنساء اللائي يطلبن اللجـوء مـع أزواجـهن، 
بالإضافـة إلى أن علـى مـن يقـوم بالمقابلـة أن يتـأكد ممـا إذا كــان للمــرأة أســباا الخاصــة الــتي 
تدعوهـا إلى طلـب اللجـوء. ويتلقـى كـل الإخصـائيين الإجتمـاعيين الذيـن يجـرون أمثـــال هــذه 
المقـابلات تدريبـا أساسـيا مـن قبيـل أن مـن بـين مـا يتعـين عليـهم العلـم بـه مـن جوانـب الحالــة 
المعنيـين ـا هـو طلـب اللجـوء مـن أشـخاص يبينـون أـم يخشـون الإضطـهاد المبـني علـى نـــوع 
الجنس. ويتوجب أن تتولى نساء مقابلة النساء اللائي تعرضن لاضطـهاد يتصـل بنـوع الجنـس. 
والمصـدر المباشـر لهـــذا هــو المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتمدــا "مديريــة الهجــرة" في الــنرويج. 
والغرض من ذلك تزويد طالبـة اللجـوء بمـا يلـزم مـن الثقـة، والتثبـت مـن الأسـاس الـذي يقـوم 

عليه طلب اللجوء. 
يضـاف إلى ذلـك أن مديريـة الهجـرة تتطلـب الإسـتعانة بمترجمـة في هـــذه الظــروف إن 
كان ذلك ممكنا من الناحية العمليـة علـى الإطـلاق. وتؤخـذ في الإعتبـار جميـع المعلومـات الـتي 
تتكشف في معرض إجراءات طلب اللجوء. وهذا معنـاه أنـه حـتى في حـال حجـب معلومـات 
تتصـل بـإحدى طالبـات اللجـوء أو بخشـيتها مـن الإضطـهاد المبـني علـى نـوع الجنـس، أو عــدم 
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ظهور تلك المعلومـات إلا في مرحلـة متـأخرة مـن مراحـل إجـراءات طلـب اللجـوء (كمـا هـي 
الحال مثلا إذا لم تظهر تلك المعلومـات إلا بعـد المقابلـة أو بعـد صـدور قـرار مديريـة الهجـرة)، 
فإن تلك المعلومات يجب، مع ذلك، أن يعطى لها وزـا. ومـن المـهم، في مثـل تلـك الحـالات، 
الإنتبـاه إلى كـون أن الكثـير مـــن النســاء يجــدن صعوبــة كبــيرة في التصــدي لموضــوع العنــف 
الجنسي، كما أنه ليس من غير المألوف بالنسـبة إلى الكثـير مـن النسـاء أن يتكتمـن علـى أمثـال 

تلك الإعتداءات لأن يعتقدن أا لا علاقة لها بتقييم طلبهن اللجوء. 
ولدى تقييم ما إذا كان الشخص معرضا لخطر الإضطهاد، تعمد سـلطات الهجـرة إلى 
تقييم ما إذا كان ذلك الشخص معرضا للإضطهاد في المستقبل. وكقاعدة عامـة، يعـد تعـرض 
طـالب اللجـوء لخطـر الإضطـهاد لـدى عودتـه إلى وطنـه عـاملا حاسمـــا في أمــر الحصــول علــى 
ــة  الملجـأ. ويسـتند التقييـم إلى شـرح طـالب اللجـوء نفسـه لأسـباب طلبـه الملجـأ مشـفوعا بمعرف

السلطات للأوضاع السائدة في وطن طالب اللجوء. وهو لا يطالَب بتوثيق ذلك الشرح. 
وفي المـادة ٦٨ مـن مـواد خطـة العمـل الـتي وضعـــت خــلال الــدورة الإســتثنائية الــتي 
عقدا الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن متابعـة مؤتمـر بيجـين، والـتي أصبحـت تعـرف باسـم 
"بيجين + ٥"، صيغ هدف يقضي بأن تدرج السلطات الوطنية بعدا ذا صلة بقضايـا الجنسـين 
في السياسات التي تطبقـها في مجـالي الهجـرة واللجـوء، بمـا في ذلـك تقييـم أي اضطـهاد وعنـف 
يعترف بأنه مبني على نـوع الجنـس كأسـاس للجـوء. والـنرويج آخـذة في الوفـاء ـذا الهـدف. 
ذلك أنه بالإستناد إلى مبادئ توجيهية بدأ ســرياا في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، أُعلـن 
أن الإضطهاد المبني على نوع الجنس والإضطهاد المبني علـى التوجـه الجنسـي يمكـن أن يشـكلا 
أساسا للجوء إلى النرويج. وهذه المبادئ التوجيهية الــتي تحـدد بـالتفصيل معايـير الحصـول علـى 
الملجأ في النرويج تمهد السبيل لقبول ســلطات الهجـرة بمزيـد مـن العلانيـة بكـون أن الإضطـهاد 
المبني على نوع الجنس يمكن أن يؤهل لمنح مركز اللاجئ. ومع هذا فإنه لايزال يشــترط الوفـاء 
بالمعايـير الـواردة في "اتفاقيـة العـام ١٩٥١ المتعلقـة بـاللاجئين"، ومـن بينــها أن تكــون أســباب 
الإضطهاد ناجمة عن عنصر الشخص أو ديانته أو جنسيته أو عضويته في فئـة اجتماعيـة خاصـة 

أو رأيه السياسي. 
وحين يضطهد شخص على أساس نوع الجنس، فإن هذا يسمى اضطـهادا مبنيـا علـى 
نـوع الجنـس. ويمكـــن للنســاء والرجــال علــى الســواء أن يصبحــوا ضحايــا لهــذا النــوع مــن 
الإضطهاد. مثال ذلك الإضطهاد علـى أسـاس التوجـه الجنسـي. ومـن الأمثلـة الأخـرى تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية، وحـرق العرائـس، والقتـل غسـلا للعـار، والإكـراه علـى الـزواج، والإكــراه 
علـى البغـاء، والتعقيـم القســـري، والإجــهاض القســري، والإتجــار. وفي التقريــر رقــم ١٧ إلى 
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البرلمان (٢٠٠٠-٢٠٠١) عن طلب اللجوء إلى النرويج وسياســتها المتعلقـة بـاللجوء، جـاء أن 
الحكومة تريد كفالة التركـيز بشـكل خـاص علـى النسـاء المعرضـات لخطـر الإضطـهاد المتصـل 

بنوع الجنس. وقد أيد البرلمان هذا الإتجاه بالإجماع. 
وفيمـا يتعلـق بـاقتراح يدعـو إلى توفـير سـلطة التنظيـم الإداري بموجـب المـادة ١٦ مــن 
قانون الهجرة، أعلمت الحكومة البرلمان عن حالة الإضطهاد المبني على نـوع الجنـس. وأنشـئت 
لجنـة  لوضـع قـانون هجـرة  جديـد. وتنـص ولايـة تلـك اللجنـة بـالتحديد علـــى إدراج هــدف 
المساواة بين الجنسين في قانون الهجرة. وقـانون الهجـرة محـايد بالنسـبة إلى الجنسـين. ومـع هـذا 
فـإن اللجنـة سـتوضح مـا إذا كـانت الضـرورة تقتضـي تعزيـز المركـز القــانوني للمــرأة في مجــال 
الهجرة، وذلك، مثلا، فيما يتعلق بطلبات اللجوء أو طلبات الإقامة التي يبت فيـها علـى أسـس 

أخرى. 
التعاون الدولي 

مـن السـمات الهامـة للسياسـة الخارجيـة للـنرويج تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان علـــى 
مستوى عالمي. وتعمل النرويج، بشكل ثنائي وداخل المنظمات المتعددة الأطراف، على تعزيـز 

حقوق الإنسان بالنسبة إلى المرأة أيضا. 
وفي العـام ٢٠٠٠، اعتمـدت الحكومـــة خطــة وطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان. وقــد 
سميت تلك الخطة "التركيز على الكرامة: خطة عمل من أجل حقوق الإنسان" (التقريـر رقـم 
٢١ إلى البرلمـان، ١٩٩٩-٢٠٠٠). وتشـتمل الخطـة علـى جـهود يقْصـد الإضطـلاع ـا علــى 
الصعيـد الـدولي، مـن بينـها إجـراءات ومبـادرات ترمـي إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان بالنســبة إلى 
المرأة. وتتضمن الخطة آلية متابعة مع تطلب إعداد تقارير سنوية. وكما يتبين مـن الخطـة، فـإن 
المرأة ومبدأ عدم التمييز بسبب نوع الجنس يشـكلان موطـن تركـيز محـدد فيمـا تبذلـه الـنرويج 

من جهود وطنية ودولية في سبيل تحقيق حماية حقوق الإنسان. 
وتشارك النرويج بنشاط فيما يبذل من جهود لكفالـة إدراج منظـور لحقـوق الإنسـان 
ـــة  يراعـي قضايـا الجنسـين في جميـع مـا يتخـذ مـن قـرارات ومقـررات مـن جـانب الجمعيـة العام
للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة مركـز المـرأة التابعـة للأمـم المتحـدة 
فضلا عما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات عالمية ودورات استثنائية. والنرويج عضو في لجنـة 
حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة منذ آخر تقرير لهـا قُـدم بموجـب اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 

أشكال التمييز ضد المرأة. 
ومازالت النرويج تمنح الأولوية لحقوق المرأة في مجال التعاون الإنمائي. والـنرويج تؤيـد 
الجـهود المبذولـة لمسـاعدة البلـدان المتعاونـة علـى الوفـاء بالإلتزامـات المضطلـــع ــا فيمــا يتعلــق 
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بحقوق الإنسان بالنسبة إلى المرأة والمساواة بين الجنسـين، علمـا بـأن جميـع البلـدان الـتي لهـا مـع 
النرويج علاقات تعاون إنمائي ذات شأن قد وقعت اتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 

ضد المرأة. 
NO) علـى  RAD) "وتركز وزارة الخارجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي "نـوراد
تعزيز هدف إدماج قضايا الجنسـين في الأنشـطة الرئيسـية؟ في جميـع الأعمـال المتصلـة بالتعـاون 
الإنمائي. و"الإستراتيجية المعدة لصالح المرأة والمسـاواة بـين الجنسـين في مجـال التعـاون الإنمـائي، 
العـام ١٩٩٧" تبقـى سـارية حـتى العـام ٢٠٠٥. وتشـكل حقـوق المـرأة واحـــدا مــن اــالات 
الخمسة ذات الأولوية المبينة في تلك الإستراتيجية.ومن أمثلة ذلك خطة عمـل لمكافحـة تشـويه 
الأعضاء التناسلية للإناث تعدها حاليـا الوكالـة النرويجيـة للتعـاون الإنمـائي "نـوراد" بدعـم مـن 

وزارة الخارجية.  
المادة ٤ 

المادة ٤-١: مسألة التدابير الخاصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين؛ والإجراءات الإيجابية  
يحال إلى التقارير المقدمة عن مواضيع محددة بموجب المادة ٧ بشـأن التمثيـل السياسـي 
في الهيئات الإنتخابية؛ والمادة ١٠ بشأن التعليم؛ والمادة ١١ بشـأن حيـاة العمـل. أمـا هنـا فـإن 
ما يبحث هو بعض التجارب العامة المكتسبة من تطبيق تدابير خاصة أريـد ـا تعزيـز المسـاواة 
الواقعية، ولاسيما منها النتائج المستخلصة من تطبيق مجموعة الأنظمة المتصلـة بتمثيـل الجنسـين 
في مجـالس الإدارة، والأفرقـة العاملـة، واـالس الإستشـارية، واللجـان ومـا إليـــها، وكذلــك في 

الهيئات التنفيذية في مؤسسات القطاع الخاص. 
إن نظُم الحصص (حقوق التفضيل بالنسبة إلى الجنس النـاقص التمثيـل) مـا زالـت أداة 
تثير الكثير من النقاش في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. و"قانون المسـاواة بـين 
الجنسين" النرويجي يسمح بتطبيق معايير للحصص جذرية ومعتدلة علـى السـواء لصـالح المـرأة. 
وعلى اثر تغيير في القانـون في العام ١٩٩٥، أصبح "قانون المساواة بـين الجنسـين" يطبـق أيضـا 
لصالح الرجل، ولكن تطبيقه لهذا الغـرض يقتصـر علـى فـرص العمـل في قطـاع الرعايـة وتعليـم 
الأطفال. ولم يكن يسـمح في السـابق إلا بتطبيـق نظُـم حصـص معتدلـة لا جذريـة فيمـا يتعلـق  
ــين  بالمبـادرات في مجـال التعليـم، ولكـن هـذا القيـد رُفـع بعـد إعـادة النطـر في "قـانون المسـاواة ب

الجنسين" في الربيع.  
غير أن البحوث التي أجريت على نتائج هذه المبادرات تـدل علـى أن النتـائج المباشـرة 
التي تؤدي إليها أمثال هذه المشـاريع قليلـة سـواء فيمـا يتعلـق بإعـادة توزيـع المنـاصب التعليميـة 
بشكل ملموس أو من حيث آثارها على التوظيف وإعادة تخصيص الوظائف في حيـاة العمـل. 
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ومن النقاط الأخرى التي تلاحظ فيما يتعلق بالخيارات في مجال التعليـم هـي أن النتـائج كـانت 
في كثير من الأحيان قصيرة الأمد، إذ كثيرا ما كان عـدد أفـراد الجنـس النـاقص التمثيـل يـهبط 
بعد مرور عدة سنوات. وقد يبدو أن أنجـع سـبيل بالنسـبة إلى حيـاة التعليـم وحيـاة العمـل هـو 
ـــى مــدى  الأخـذ بنظـرة أطـول أجـلا وتحسـين التخطيـط للأعمـال المتعلقـة بتحقيـق المسـاواة عل
الأيام، وقد يكون ذلك عن طريق التحديد الكمي الواضـح للأهـداف الطويلـة الأجـل المتمثلـة 

في زيادة التوازن في توزيع الجنسين. 
ونجد من جهة أخرى أنه حين يتعلـق الأمـر بتوزيـع منـاصب تعتـبر إلى حـد أكـبر دالـة 
على شكل من أشكال التمثيـل، لا علـى كسـب منفعـة شـخصية كمـا هـي الحـال بالنسـبة إلى 
الوظائف التعليمية ووظائف معينة أخرى، فإن نظُم الحصص كـانت أقـل إثـارة للجـدل وأنجـع 

من حيث ما أدت إليه من نتائج. 
والمادة ٢١ من "قانون المساواة بين الجنسـين" (الـتي اعتمـدت في العـام ١٩٨١) تنـص 
على أن يتألف ما تعينه أي هيئــة عامـة مـن مجـالس الإدارة واـالس الإستشـارية واللجـان ومـا 
إليها من ٤٠ في المائة على الأقل من كل من الجنسين. وفي حال أي لجنـة مؤلفـة مـن عضويـن 
أو ثلاثـة أعضـاء فقـط، يجـب تمثيـل كـلا الجنسـين. وتنطبـق أنظمـة مماثلـة علـــى نــواب أعضــاء 
مجـالس الإدارة. غـير أنـه يمكـن اسـتثناء بعـض الحـالات في ظـــروف خاصــة تجعــل الوفــاء ــذا 
الشرط أمرا غير معقول. ويجب عـرض المسـألة علـى وزارة شـؤون الطفـل والأسـرة للحصـول 
علـى إذن بالإعفـاء. وخـــلال العــامين ١٩٩٩ و٢٠٠٠ كــانت نســبة النســاء في أمثــال تلــك 
اللجـان ٤١ في المائـة في المتوسـط. غـير أنـه لا تـزال توجـــد اختلافــات منهجيــة تتوقــف علــى 
الموضوع الذي تعنى به اللجنة و على ولايتها، كما أن النساء لم يشغلن غـير ٢٥ في المائـة مـن 

المراكز القيادية (العام ٢٠٠٠). 
والمـواد ٣٦ و٣٧ و٣٨ مـــن "قــانون الحكــم المحلــي" الصــادر في ٢٥ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٢ تتضمن هي أيضا أحكاما مماثلة بشأن تمثيل الجنسين في اللجـان الـتي تنتخبـها سـلطات 
المدينة أو السلطات البلدية، والأمر نفسه ينطبق على المقاطعات. ولا تتوفر إحصـاءات في هـذا 
الخصوص. وهناك درجـة عاليـة مـن الموافقـة علـى ضـرورة هـذه الأنظمـة القانونيـة في الـنرويج 

اليوم. 
وفيمــا يتعلــق بتنقيــح "قــانون المســاواة بــــين الجنســـين" (أنظـــر المـــادة ٢ب)، دارت 
مناقشات بشأن تطبيق حصص للجنسـين بالنسـبة إلى الهيئـات التنفيذيـة في مؤسسـات القطـاع 
الخـاص.  وكـانت النسـبة المئويـة للنسـاء الأعضـاء في اـالس التنفيذيـة للشـركات المســجلة في 
سـوق الأوراق الماليـة ٦,٤ في المائـة في العـام ٢٠٠٠. غـير أنـه لم يقْـترح حـتى الآن إجـــراء أي 
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تغيـير في "قـانون المسـاواة بـين الجنسـين". بـل نجـد بـدلا مـن ذلـك أن الحكومـة أصــدرت في ٧ 
ــــي إلى زيـــادة عـــدد النســـاء الأعضـــاء في الهيئـــات التنفيذيـــة  آذار/مــارس ٢٠٠٢ قــرارا يرم
للمؤسسات. ويتطلب الإقتراح أن يكون ما لا يقل عن ٤٠ في المائة من كلا الجنسين أعضـاء 
في االس التنفيذية لجميع الشركات المسـاهمة العامـة ("الشـركات العامـة المحـدودة الأسـهم")، 
والمشاريع التابعة للدولة، والشركات التابعـة للدولـة المؤسسـة بتشـريعات خاصـة، والشـركات 

المحدودة العامة/التابعة للدولة. 
ومن جهة أخـرى، نجـد أن الإقـتراح لا يشـمل الشـركات المسـاهمة الصغـيرة المملوكـة 
ملكيـة خاصـة، وذلـك لأن الحكومـة لا تريـد أن تطَبـق القواعـد علـى الشـركات الخاصــة ذات 
الطابع الشخصي (وهي تتمثل أكثر ما تتمثل في مشاريع الأعمال العائلية) حيث تكـون هنـاك 

حاجة أشد إلى تمثيل الملكية المباشرة. 
وفيما يتعلق بالشركات المسـاهمة العامـة، تسـعى الحكومـة إلى بلـوغ هدفـها قبـل ايـة 
العـام ٢٠٠٥ عـن طريـق التعـاون مـع منظمـــات أربــاب العمــل والعمــال. فــإذا لم تــؤدّ تلــك 

المساعي إلى أي نتيجة، فسيصدر حكم يفرض توازنا أكبر فيما بين الجنسين. 
المادة ٤-٢: حماية الدور الإنجابي للمرأة 

بالإشارة إلى التقارير السابقة بشأن التشريعات المتعلقــة ببيئـة العمـل والأنظمـة المتصلـة 
بإجازة الغياب المرتبطة بالولادة، وإلحاقا بالمادة ٢ب عن التغيـيرات المحدثـة في "قـانون المسـاواة 
ــــى أمـــين المظـــالم  بــين الجنســين" والمــادة ٢ج عــن أوضــاع العمــل/الحمــل، وهــو مجــال يتلق
ـــا  استفسـارات كثـيرة بشـأنه، نجـد أن أكـثر مشـكلتين شـيوعا مـن المشـاكل المُبلَّـغ عنـها هـي م
تدعيه الفتيات من أن رب العمل يفضـل تعيـين الذكـور في الوظـائف الجذابـة "لأن الذكـور لا 
يحملـون"، ومـا تفيـد النسـاء بمواجهتـه مـن مشـاكل تتعلـق بالحفـاظ علـــى وظائفــهن في مكــان 
ـــا ازداد انتشــار إعــادة تنظيــم المؤسســات وتقليــص  العمـل أثنـاء غيـان في الإجـازات. وكلم
أحجامها وإسناد أعمالها إلى جهات خارجية، اتجهت هذه المشاكل بدورها إلى الإزدياد.     

المادة ٥ 
المادة ٥أ: أدوار الجنسين 

مسألة تغير المواقف 
حصلت التغيرات الكـبرى في مواقـف السـكان مـن المسـاواة بـين الجنسـين في الـنرويج 
ـــو  بـين حـوالي العـام ١٩٨٠ والعـام ١٩٩٠. وبعـد العـام ١٩٩٠، أجـابت أغلبيـة سـاحقة (ترب
على ٩٠ في المائة) بالإثبات على أسئلة عـن المواقـف العامـة ترمـي إلى تبيـان مـا إذا كـان المـرء 
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يتخذ موقفا إيجابيا من المساواة بين الجنسين. وهناك عموما نتائج أكثر إيجابية إلى حد ما فيمـا 
يتعلق بمسألة وجوب معاملة الرجال والنساء على قـدم المسـاواة في حيـاة عملـهم ممـا إذا طُـرِح 

السؤال فيما يتعلق بالمساواة في البيت وفي شؤون الأسرة. 
وتعتـبر المسـاواة بـين الجنسـين أمـرا لـه قيمتـه في جميـع مســـتويات فصــول الدراســة في 
النظام التعليمي.  غير أن هناك قلقا من تأثير التسويق المتسم بطابع جنسـي قـوي، و مـن تأثـير 
صناعة التسلية والتلفـزة وشـبكة "الإنـترنيت". إذ لا يوجـد في هـذه الميـادين كثـير مـن التدابـير 
الكفيلـة بمقاومـة تأثـير مـا تبثـه مـن القوالـب النمطيـة للجنسـين. و تتولـد مشـاعر القلـــق بشــأن 

الأطفال والشباب بوجه خاص. 
وهناك منهاج دراسي مشـترك بـين التخصصـات أُعـد لغـير المتفرغـين مـن العـاملين في 
مجال التعليم بعنوان "الحاجات والرغبات: منظورات جديدة عن المعارف الإستهلاكية"، وهـو 
يسـتند إلى التعلـم مـن بعـد، كمـا هــي الحــال مثــلا في التــأكيد علــى الآثــار المعاكســة للمثُــل 
اللاصحيـة الـتي تروِّجـها الإعلانـات. ويتنـاول نمـوذج تصميمـي لهـذا البرنـامج أسـلوب الحيــاة، 
وأدوار الجنسين، والمفاهيم المتصلة بالجسم المثالي. والبرنامج الدراسي مبني على "خطـة التعليـم 

المستمر في مجال المعارف الإستهلاكية" التي ترجع إلى العام ٢٠٠٠.  
قانون التسويق 

ينص البند الثـاني مـن المـادة ١ مـن "قـانون التسـويق" علـى تنظيـم الإعلانـات المتسـمة 
بالتمييز القائم على نوع الجنس. ويتولى "أمين مظالم المستهلكين" إنفاذ هــذا القـانون. والفقـرة 
المذكـورة تسـتهدف الإعلانـــات الــتي تســتخدم أجســاد الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى أحــد 
الجنسين على نحو يميل إلى إضفاء تقييم يحـط مـن قـدر المـرأة أو الرجـل، أو يتعـارض علـى نحـو 

آخر مع مبدأ المساواة في القيمة فيما بين الجنسين. 
ويعتبر الإستخدام غير مشروع بالمعنى المقصود في القانون المذكـور إذا أُعطـي للجسـد 
مكان مركزي في الإعلان، وذلك بإظهاره، مثلا، في وضع غير طبيعي بالنسبة إلى الإسـتخدام 
الطبيعي للمنتوج.   وتستهدف الفقرة المذكورة الإعلانـات الـتي يسـتخدم فيـها الجسـد لجلـب 

الإنتباه إلى المحاولة التسويقية على نحو من شأنه أن يضعف القيمة العامة للكائن البشري. 
وإضافــة إلى هــذا، ســيتم اســتهداف الإعلانــات الــتي تعــزو صفــات ســيئة إلى أحـــد 
الجنسين؛ ومن ذلك، مثلا، القول بأن النساء يفتقرن إلى الروح العمليـة وأن الرجـال يفتقـرون 
إلى وازع مـن ضمـير. وبوجـه خـاص، تسـتهدف العـروض الـتي  تذكـر شـيئا عـن العلاقـة بـــين 
المرأة والرجل ثم تمضي إلى إسناد صفات شائنة إلى أحد الجنسين. ومـن أمثلـة هـذه الإعلانـات 
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تلك التي تصور الرجل في مرتبة متفوقة وأنه هو المسـؤول عـن اقتصـاد الأسـرة ومـا إلى ذلـك، 
وتصور المرأة في أدوار اتكالية وتبعية.   

ووَصـف أدوار الجنسـين بحالتـها القائمـة لا يتعـارض بحـد ذاتـه مـع الحكـم ذي الصلــة، 
ولكن ما يمكن أن يتعارض مـع المسـاواة كقيمـة هـي العـروض الـتي تـبرز أنمـاط أدوار الجنسـين 

بشكل انتقاصي وبعيد عن التوازن إلى حد خاص.  
وكثـيرا مـا تكـون الحـال أن المحصلـة الإجماليـة للإعلانـات الفرديـــة هــي مــا يدعــو إلى 
الجـزع مـن منظـور المسـاواة بـــين الجنســين. مثــال ذلــك أنــه كــان مــن المرغــوب فيــه لــو أن 
الإعلانات صورت على مدى الزمن توزيعا أعدل للأعمال المترلية فيما بين الرجل والمـرأة. إلا 
أن البند الثاني من المادة ١ يقضـي بانطبـاق التقييـم علـى الإعـلان الفـردي أو الحملـة الإعلانيـة 

الفردية.   
ولدى إنفاذ الفقرة المذكورة، يتم التأكيد على منـح الأولويـة للحـالات الـتي تسـتخدم 

العارضات الشابات فيها في إعلانات ذات طابع جنسي تستهدف الأطفال والشباب. 
ــالتمييز  هـذا وقـد تلقـى أمـين مظـالم المسـتهلكين ٣٨ شـكوى بشـأن إعلانـات تتسـم ب
القـائم علـى نـوع الجنـس في العـام ٢٠٠١، و٣٧ شـكوى في العـام ٢٠٠٠، و٦٤ شــكوى في 

العام ١٩٩٩، و٨١ شكوى في العام ١٩٩٨، و٩٥ شكوى في العام ١٩٩٧. 
     

المادة ٥ب � مسؤولية المرأة والرجل المشتركة عن الأولاد والأسرة 
ركّـزت السياسـة المتعلقـة بحيـاة الأسـرة في السـنوات الأخـيرة  تركـيزا قويـا علـــى دور 
الآباء وعلى أهمية تعزيز هذا الدور لما فيه صالح الأولاد. وقد حصلت علـى واقـع هـذه الخلفيـة 
تغيرات سواء مـن حيـث الأنظمـة المتصلـة بإجـازات الغيـاب فيمـا يتعلـق بـالولادة ومـن حيـث 
الأنظمة المتصلة بأُسر المطلقين الذين لديـهم أولاد، كمـا يشـاهد ذلـك في التقريـر الـوارد تحـت 

المادة ١١-٢ب و١٦-١ج.  
المادة ٦ �  مسائل العنف، والإتجار بالنساء، والبغاء 

يبلَّغ تحت هذه المـادة أيضـا عـن أعمـال مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة والإعتـداء 
الجنسي عليها. 
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العنف الموجه ضد المرأة والإعتداء الجنسي عليها 
تدل التحقيقات على أن حالات تعرض النساء النرويجيات للعنف أو للتهديد بـالعنف 
أكـثر مـن حـالات تعـرض الرجـال � ٦ في المائـة في غضـون العـام المـــاضي مقــابل ٥ في المائــة 
بالنسـبة إلى الرجـال ("التحقيـق في أوضـاع المعيشـة، ١٩٩٧"). وتبـين التطـــورات الحاصلــة في 
الأعـوام الخمسـة عشـر الماضيـة حـــدوث زيــادة معينــة في أعــداد الذيــن تعرضــوا للعنــف مــن 

الجنسين. وما ازداد بشكل خاص هو عدد الشابات اللائي يبلِّغن عن العنف والتهديد. 
غـير أن أبـرز اختـلاف بـين الجنسـين هـو أنـه في حـين أن نسـبة مـا وقـع في المـترل مـــن 
حوادث العنف التي تعرض لها الرجال لم تزد عن ١٤ في المائة، كانت نسبة مـا وقـع في المـترل 
من حوادث العنف التي تعرضت لها النسـاء ٤٢ في المائـة. يضـاف إلى ذلـك أن المتوقـع هـو أن 
هذه التحقيقات في العنف في مجال الحياة الخاصة لا تزال تعاني إلى حد ما من الإبــلاغ النـاقص 
عنه. هذا إلى أن عدد من يتعرض للعنف أو للتهديد بالعنف في معرض العمل من النساء أكـثر 
إلى حد ما من عدد الرجال. ويبدو أنه يمكن ربط هذه الظـاهرة بضخامـة عـدد النسـاء اللائـي 

يعملن في قطاع الصحة والرعاية. 
ـــتي تعمــل في مجــال مســاعدة النســاء اللائــي يتعرضــن للعنــف أن  وتـرى المنظمـات ال

النرويج تفتقر إلى جرد مستوفى لمدى العنف الموجه ضد المرأة والإعتداءات الجنسية عليها. 
وفي النرويج ما لا يقل عن ٥٠ ملجأ للنساء، تلـوذ ـا أكـثر مـن ٥٠٠ ٢ امـرأة كـل 
عام، وهو عدد كان ثابتا إلى حـد مـا في الأعـوام الأخـيرة. ونجـد في الملاجـئ الواقعـة في المـدن 
الرئيسية أن العدد الغالب والآخذ في الزيـادة مـن الـتريلات فيـها هـن مـن المنتميـات إلى جماعـة 
المهاجرين. ومن الأسباب الهامة لذلك هو، بلا شك، أن الشبكات االإجتماعية التي ترتبط ـا 
هاته النساء خارج إطار الأسرة هي أصغر، وبالتالي فـإن البدائـل المتاحـة لهـن في الأزمـات هـي 

أقل،  مما هي عليه الحال بالنسبة إلى النساء المنتميات إلى الإثنية النرويجية. 
وكـان عـدد حـالات الإغتصـاب المبلـغ عنـها ٤٦٧ في العـام ١٩٩٩، علمـا بـأن عــدد 
هذه الحالات آخذ في الإزديـاد.ولم تسـفر غـير ٦,٦ في المائـة مـن هـذه التبليغـات عـن إدانـات 
ـــه يرفَــض  قضائيـة. ويسـتدل مـن تقريـر قُـدم إلى مديـر الإدعـاءات العامـة (في العـام ٢٠٠٠) أن

النظر في ٨٠ في المائة من تلك التبليغات، وأن هذه النسبة آخذة في الأزدياد. 
التشريعات 

تم تغيـير عـدد مـن نقـاط مـا يتعلـق بالإنتـهاكات الجنسـية مـن أنظمـة قـانون العقوبــات 
بتــاريخ ١١ آب/أغســطس ٢٠٠٠ وذلــك في القــانون رقــم ٧٦. ومــن بــــين مـــا أدت إليـــه 
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التغييرات تجريم الإغتصـاب الخطـير نتيجـة لإهمـال. وهـذا معنـاه أن الشـخص يحمـل مسـؤولية 
جسيمة عن عدم فهم كون أن المتظلم لم يكن راغبـا في الإتصـال الجنسـي، وأنـه يمكـن الحكـم 
عليـه بارتكـاب اغتصـاب خطـير نتيجـــة لإهمــال. وأقصــى عقوبــة يمكــن الحكــم ــا في حالــة 
ارتكاب الإغتصاب الخطير نتيجة لإهمال هي السجن لمدة خمـس سـنوات، ولكـن العمـل جـار 

في سبيل زيادة هذه المدة إلى ثماني سنوات في الحالات التي تنطوي على ظروف مشددة. 
وفي الوقـت نفســـه، أُدْرِج توســيع لنطــاق مفــهوم الإغتصــاب يقضــي باعتبــار جميــع 
أشـكال السـلوك التـهديدي المـراد بـه الحصـول علـى اتصـال جنسـي اغتصابـا. وينطبـق الشـــيء 
نفسه على أي اتصال جنسي مع شخص فاقد لوعيه أو عـاجز عـن مقاومـة الفعـل لأي سـبب 

آخر، كالسكْر مثلا. 
وبالإضافة إلى ذلك، زيد الحـد الأدنى لمـدة العقوبـة علـى الإغتصـاب المتعمـد مـن سـنة 

واحدة إلى سنتين. 
كذلك تم توسيع نطاق مجالات العقوبة القصوى التي يسمح ا القانون (السجن لمـدة 
أقصاهـا ٢١ سـنة) بحيـث أخـذت تشـــمل الإغتصــاب الجمــاعي والإغتصــاب الــذي يرتكــب 
بطريقة مؤلمة أو مهينة بشكل خاص. كما زيد مجال العقوبـة القصـوى علـى الإعتـداءات علـى 
الأطفـال مـن حيـث أن الإعتـداءات الـتي يرتكبـها عـدة أشـخاص مـن مجموعـــة تعتــبر حــالات 

مشددة. 
يضـاف إلى ذلـك أن التغيـيرات المحدثـة في القـانون تحظـر شـراء الخدمـات الجنسـية مــن 
أشـخاص تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة بالقيـاس إلى السـن السـابقة البالغـة ١٦ سـنة الـــتي هــي 

بوجه عام سن الرضا. ولاتزال مقاضاة المومس أمرا غير جائز. 
وتم تشديد الحظر على المواد الداعرة المنتجة باستغلال الأطفال من حيث أن مشـاهدة 
هذه المواد بدفع مبلغ بواسـطة "الإنـترنيت" أصبحـت الآن تخضـع للعقـاب. هـذا إلى أنـه يمكـن 
مقاضاة كل من يغري شخصا، ذكرا كان أو أنثى،  يقـل عمـره عـن ١٨ سـنة بـأن يصـور في 
حلقة من سلسلة من العروض التجارية التي تتخذ شكل أفلام أو صور ذات مضــامين جنسـية. 
وينطبق هذا أيضا على المُصور. وتدخل في نطاق هذا الحظر الصـور الـتي يمكـن اعتبارهـا مـواد 

داعرة "رخوة". 
ـــه ١٩٩٤، علــى مــادة  وتم التصديـق، بواسـطة القـانون رقـم ٥٠ المـؤرخ ١ تمـوز/يولي
جديدة في قانون الإجراءات الجنائيـة هـي المـادة ٢٢٢أ الـتي تتعلـق بـأوامر المنـع الـتي لا تشـكل 
جزءا لا يتجزأ من العقوبة على الجريمة. والغرض من هذا الحكم هو تعزيز أمن ضحايـا العنـف 
والتهديد والمضايقة وما جرى مجراها. وأمر المنع يعـني أنـه يحظَـر علـى الشـخص أن يكـون في 
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مكان معين أو أن يلاحق شـخصا آخـر أو يـزوره أو يتصـل بـه علـى أي نحـو آخـر. وأُدْخلَـت 
بواسـطة القـانون رقـم ٧ المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ٢٠٠١ تغيـيرات علـى المـادة ٣٤٢ مـن قــانون 
الإجـراءات الجنائيـة مـن بـــين مــا نصــت عليــه المعاقبــة علــى مخالفــة المــادة ٢٢٢أ مــن قــانون 
الإجراءات الجنائية. وزيد نطاق العقوبة لكي تشـمل القبـض علـى الشـخص وسـجنه في حـال 
انتهاكه لأمر منع. وأُدْخل إجراء بديل يقضي بدفع غرامة وذلك لإتاحـة خيـار يطبـق في حـال 
التجاوزات الأقل خطورة وبالتالي كفالة ردّ فعل أسرع. وأصبح كـل شـروع في مخالفـة أوامـر 

المنع مع كل ما يرتبط به من أفعال جريمة يعاقب عليها القانون. 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أرسلت وزارة العـدل تطلـب التعليـق علـى اقـتراح 
لتغيير المادة ٢٢٢أ من قانون الإجراءات الجنائية. وتوخيا لتجنب الإختـلاف في تطبيـق الحكـم 

المتعلق بأوامر المنع، قررت وزارة العدل أن تزيد من دقة المادة ٢٢٢أ في عدد من نقاطها. 
وعلى سبيل يئـة الخلفيـة اللازمـة للبيانـات والمدخـلات الـتي سـتقدم خـلال جلسـات 
الإستماع بشأن هذا الإقتراح، تريد وزارة العدل أن تتبين ما إذا كان ينبغي إحـداث تغيـيرات 
جوهرية في ما يتصل بكيفية التعامل مع حالات أوامر المنع من ظــروف وأنظمـة علـى السـواء. 
ومن المسائل المركزية في هذا الخصـوص هـي مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي إدخـال قـاعدة صريحـة 

بشأن أوامر المنع التي تتعلق بالمترل المشترك لشركاء متساكنين. 
وتعـنى السـلطات النرويجيـة مـن مـدة طويلـة بتحسـين وضـع ضحايـا الإجـرام. وقـــد تم 
التصديق على تغييرات في القانون واتخاذ مبـادرات أخـرى بغيـة الوصـول إلى هـذه الغايـة. وفي 
الآونـة الأخـيرة، خرجـت إلى الوجـود مسـائل تتعلـق بوضـع المتظلـم حيـال الإجـراءات الجنائيـة 
بموجب القانون النرويجي. وهذا الأمر هو قيد النظر الآن، وسيركز فيه على وضــع الضحيـة في 
الإجــراءات الجنائيــة المتصلــة بــالعنف والجرائــم الجنســية. وهــذا الإيضــاح يدعــــو إلى تقـــديم 
اقتراحـات ملموسـة لإحـداث تغيـيرات في قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـنرويجي إلى الحـد الــذي 

يخلص فيه إلى وجود حاجة إلى إحداث تلك التغييرات.  
وتوخيا لحماية الضحية المزعومة لجريمة جنسية من أي دعوى قـذف إلى أن يتـم البـت 
في مسألة الإعتداء، تخول المحكمة حق تأخير النظر في تلك الدعوى ريثما تتـم تسـوية القضيـة 

الجنائية. 
خطة العمل لمكافحة العنف في المترل واللجنة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة 

في شباط/فبراير ٢٠٠٠، بدأت الحكومة النرويجيـة تنفيـذ خطـة عمـل لمكافحـة العنـف 
المترلي. وقد أنشئ فريق مشترك بين الوزارات برئاسة وزارة العـدل والشـرطة يضـم مشـاركين 
ـــق  مــن وزارة شــؤون الطفــل والأســرة، ووزارة الصحــة والشــؤون الإجتماعيــة. وهــذا الفري
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مسؤول عن كل من تنسيق العمل فيما يتصل بالعنف المترلي والعنف الموجـه ضـد المـرأة بوجـه 
عام وتنفيذ الأنشطة المستقاة من خطة العمل. وتتـألف الخطـة مـن مجموعـة واسـعة التنـوع مـن 
الأنشطة الرامية إلى الإقلال من العنف المترلي وإلى تحسين ما يقدم إلى الضحايا من خدمات. 

وفي آب ٢٠٠١، أعـادت الحكومـة تنظيـم هـذه الأعمـــال، وأنشــأت "اللجنــة المعنيــة 
بالعنف الموجه ضد المـرأة"؛ وسـتقدم هـذه اللجنـة تقريرهـا النـهائي في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. 
ووفقا لما منحته الحكومة للجنة من اختصاصات، فإن التقرير النـهائي للجنـة سـيتضمن موجـزا 
للمسـائل المتصلـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة، واقتراحـات تتعلـق بالنظـام القـانوني، والخدمــات 
الإجتماعية، وملاجئ النساء، والرعاية الصحية. وعلاوة علـى ذلـك، سـتبحث اللجنـة مسـائل 

تتعلق بالأطفال كشهود على العنف. 
وتتضمن خطة العمـل مبـادرات مـن بينـها الإضطـلاع بمشـاريع لتحسـين التعـاون بـين 
الدوائـر العامـة والمنظمـات التطوعيـة، ولتنميـة المـــهارات بالنســبة إلى جماعــات المــهنيين الذيــن 
يلتقـون بضحايـا العنـف في معـرض قيامـهم بمهامـهم، وتوفـير المسـاعدة والعـــلاج للجنــاة منعــا 
لتكـرار أفعـالهم، وتقـديم الدعـم إلى مركـز للمـــهارات المركزيــة لأغــراض العمــل مــع ضحايــا 
العنف، وتوجيه التحذيرات الأمنية إلى ضحايا العنف، وتزويد ما يضطلع به من بحـوث تتعلـق 
بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة بـالدعم مـن المصـادر العامـة. والمقـرر أن تتـــابع اللجنــة جميــع هــذه 

المبادرات.  
المبادرات الرامية إلى مكافحة الإتجار بالنساء والبغاء 

في السنوات الأخيرة، انشغلت الحياة العامة في الــنرويج أشـد الإنشـغال بظـاهرة البغـاء 
في فنمارك في شمالي النرويج، وبمسألة ما إذا كان منظما من الجــانب الروسـي أو الـنرويجي مـن 
الحدود. وقد ازداد تعامل النرويج مع روسيا بازدياد انفتـاح الحـدود بـين البلديـن في السـنوات 
الأخيرة، ولكن هناك في الوقت نفسه مشـاكل ترتبـط ـذا الإنفتـاح الجديـد، مـن بينـها البغـاء 
والإجرام الذي يـأتي في أعقـاب البغـاء. وقـد تم الإسـهام بشـكل محسـوس في المنـاطق المحليـة في 

الكشف عن المخالفات القانونية فيما يتعلق بالبغاء. 
ولا يجوز قانونا تأجـير غـرف أو شـقق أو غيرهـا مـن مرافـق السـكن لأغـراض البغـاء. 
وتكشف ما تقوم بـه الشـرطة مـن أنشـطة تحقيقيـة واسـتقصائية في هـذا الخصـوص عـن وجـود 
تعاون فعلي بين الداعمين الروس والنرويجيين الذين يوفرون الغطاء للجريمة المنظمة التي تشـمل 
الإتجار بالنساء. وهناك تعاون بـين السـلطات النرويجيـة والروسـية، وتم توسـيع نطـاق عمليـات 

التفتيش عند الحدود بغية منع البغاء. 
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وفي العـام ٢٠٠٠، اضطلعـت منطقـــة شــرطة أوســلو بتحقيــق تجريــبي للكشــف عــن 
الإتجار بالنساء في أوسلو. وبـالرغم مـن صعوبـة التوصـل إلى إثبـات مقنـع كـل الإقنـاع، أظـهر 

التحقيق وجود أدلة على الإتجار بالنساء بقصد البغاء في عاصمة النرويج. 
هـذا وقـد نقِّحـت أحكـام قـانون العقوبـات المتعلقـة بـالإجرام الجنســـي، وبــدأ ســريان 
أحكام جديدة في آب/أغسطس ٢٠٠٠. وهناك حكـم جديـد يجعـل شـراء الخدمـات الجنسـية 
من أشخاص تتراوح أعمارهم بـين ١٦ و١٨ سـنة جريمـة تخضـع للعقـاب، وذلـك بـالرغم مـن 
أن الذيـن تزيـد أعمـارهم عـن ١٦ سـنة تجـاوزوا سـن الرضـا. أمـا شـراء الأفضـال الجنسـية مــن 
أشخاص تقل أعمارهم عن ١٦ سنة فإنه يخضع لأحكام أخـرى مـن القـانون المتعلـق بـالإجرام 

الجنسي، وهو لايزال أمرا غير مشروع كما كان في الماضي. 
إن مسألة التجريم العام لشراء وبيع ما يسمى الخدمات الجنسـية تنـاقش في ضـوء عـدة 
أمور من بينها ما اكتسب من خبرات حتى الوقـت الحـاضر في السـويد الـتي يوجـد فيـها حظـر 
على شراء الخدمات الجنسـية. ولم تجـد الحكومـة حـتى الآن أن هنـاك مـا يكفـي لـترجيح إتيـان 
قانون من هـذا القبيـل بـأي نتـائج محسوسـة سـواء في مكافحـة البغـاء أو في الإتجـار بالكائنـات 

البشرية. 
وقد وضع "اتحاد نقابات العمال النرويجي" مبادئ توجيهية أخلاقية ستسري على مـن 
يمثل هذه المنظمة في الخارج من الممثلين  والمستخدمين، وهي لا تجيز شراء الخدمات الجنسية. 
ـــين الــوزارات بشــأن وضــع خطــة عمــل لمكافحــة الإتجــار  وتبـذَل جـهود مشـتركة ب

بالنساء. والمتوقع أن تكون هذه الخطة جاهزة خلال النصف الثاني من العام ٢٠٠٢. 
والمادة ٦ من "الإتفاقية المتعلقــة بـالمرأة" يمكـن أن تكـون لهـا أهميـة مباشـرة بالنسـبة إلى 
ــه  الأجـانب الذيـن يريـدون البقـاء في الـنرويج. ذلـك أن إعـادة أي امـرأة إلى بلـد ستسـتخدم في
كمومس أو ستكون فيه ضحية للإتجـار بالكائنـات البشـرية يشـكل خرقـا للمـادة ٦ مـن تلـك 
الإتفاقيـة. غـير أنـه لم تكـن هنـاك حـتى الوقـت الحـاضر أي خـبرة عمليـة تذكـر بحـالات تتعلـــق 
بالأجانب تعرب أي امرأة فيها عن خشيتها من أن تصبـح ضحيـة للإتجـار بالكائنـات البشـرية 

أو البغاء القسري. 
وفيما يتعلق بعمل الأمم المتحـدة في مجـال إعـداد اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنية، وُضع بروتوكول بشأن الإتجار بالكائنات البشرية، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، وقعتـه 

النرويج في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
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الباب الثاني 
المادة ٧: المشاركة السياسية 

المادة  ٧ أ: الإنتخابات والهيئات المنتخبة 
في السـابق، كـانت نسـبة النسـاء اللائـي يشـــاركن في التصويــت أقــل مــن نســبة مــن 
يشـارك فيـه مـن الرجـال. ولكـن هـذا الفـرق بـين الجنسـين تضـاءل بـالتدريج، إلى أن تســـاوت 
مشـــاركة النســـاء والرجـــال في الإنتخابـــات البرلمانيـــة الـــتي جـــــرت في العــــام ١٩٨٥. وفي 
ـــة الــتي جــرت في العــام ١٩٩٧، زادت مشــاركة النســاء علــى مشــاركة  الإنتخابـات البرلماني
الرجال. يضاف إلى ذلك أنه ظهر فارق كبــير إلى درجـة ملحوظـة مـن حيـث العـدد فيمـا بـين 
ـــات إلى فئــة اللــواتي تــتراوح  الشـبات والشـبان. ففـي حـين أن ٧٠ في المائـة مـن النسـاء المنتمي
أعمارهن بين الثامنة عشــرة والحاديـة والعشـرين شـاركن في التصويـت، نجـد أنـه لم يشـارك في 
التصويت غير ٥٠ في المائة من نفس الفئة العمرية تلك مـن الشـبان. أمـا مشـاركة المنتمـين إلى 
الفئـات العمريـة الـتي هـي فـوق سـن الثلاثـين فقـد كـانت متسـاوية إلى درجـة كبـيرة فيمـا بــين 

الجنسين. 
وفي العقد الثامن من القرن العشرين أصبحت النساء يشكلن مجموعة هامة في الهيئـات 

السياسية المنتخبة أيضا. 
وكان استخدام الحصص من جانب الأحزاب السياسـية عـاملا هامـا في هـذا التطـور، 
ـــية  الـذي حصـل نتيجـة للأخـذ بنظُـم حصـص مختلفـة. وقـد اعتمـدت معظـم الأحـزاب السياس
بالتدريج قواعد تنظــم تكويـن الأجـهزة الحزبيـة الداخليـة ولأغـراض تمثيـل الحـزب في المنـاصب 
العامة. والقاعدة الرئيسية في هذه الأحزاب تقضي بـألا تقـل نسـبة التمثيـل في كـل مـن حـالتي 
النساء والرجال عـن ٤٠ في المائـة. ولا يتضمـن "قـانون الإنتخابـات" أي شـرط يتعلـق بتمثيـل 
الجنسين. والأحزاب التي ليســت لديـها أنظمـة حصـص تخفـض بشـكل ملحـوظ النسـبة المئويـة 

الإجمالية للنساء في الهيئات السياسية المنتخبة. 
ويتألف الإئتلاف الحكومي الحالي من حزب المحـافظين والحـزب الديمقراطـي المسـيحي 
وحزب الأحرار. وتتـألف الحكومـة مـن ٨ نسـاء و١١ رجـلا، أي أن نسـبة النسـاء فيـها تبلـغ 
٤٢,١ في المائة. وتمثيل النساء في "الستورتنغ" (البرلمان) يزيـد عـن تمثيلـهن في اـالس البلديـة. 
وبعـد انتخابـات العـام ١٩٧٧، ارتفـع تمثيـل النســـاء في "الســتورتنغ" إلى ٢٤ في المائــة. وبعــد 
انتخابات العام ١٩٩٣، ارتفـع تمثيـل النسـاء إلى ٣٩,٤ في المائـة، في حـين أن انتخابـات العـام 

٢٠٠١ أسفرت عن تمثيلهن بنسبة ٣٧ في المائة. 
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وقبـل انتخابـات العـام ١٩٨١، لم تـزد نسـبة الوزيـرات عـن ١٢ في المائـة مـن مجمـوع 
الوزراء في الحكومة. ولكن نسبة تمثيلهن في جميع الحكومات النرويجيـة في الفـترة الـتي انقضـت 

منذ العام ١٩٨٦ كانت تزيد عن ٤٠ في المائة.  
 

النسـب المئويـة لتمثيـل النسـاء في الحكومـة وفي "السـتورتنغ" مـــن العــام ١٩٨٥ إلى العــام 
 ٢٠٠١

 ٢٠٠١  ١٩٩٧  ١٩٩٤  ١٩٩٠   ١٩٨٥  
 ٤٢,١  ٤٧,٩  ٤٢  ٤٤  ٢٦ الحكومة 
 ٣٣,٧  ٣٦,٤  ٣٩,٤  ٣٦  ٣٤ "الستورتنغ" 

 
وقـد أسـفر مـا جـرى مـن الإنتخابـات البلديـة والإنتخابـات لحكومـات المقاطعـــات في 
العام ١٩٩٩ عن تمثيل النساء في االس البلدية بنسـبة ٣٤,١ في المائـة وفي مجـالس المقاطعـات 
بنسبة ٤١,٩ في المائة، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة ١,٤ في المائة وبنسبة ٠,٧ في المائـة، علـى 

التوالي، بالقياس إلى الإنتخابات السابقة في العام ١٩٩٥. 
وبذلك لم يتم بلوغ هـدف تمثيـل النسـاء في اـالس البلديـة بنسـبة ٤٠ في المائـة علـى 
الأقل. والنسبة المئوية للنساء العاملات في السياسة منخفضة في الكثـير مـن الحكومـات المحليـة. 
وأعلى منصب سياسي يشغل بالإنتخاب في االس البلدية النرويجية هو منصـب كبـير أعضـاء 
ـــولى النســاء غــير ١٥ في المائــة مــن أمثــال هــذا المنصــب (في العــام  الـس أو المحـافظ. ولا تت
٢٠٠٠). وقد اضطُلع خلال آخر كل ما جرى من انتخابات للحكومـات المحليـة بحمـلات تم 

تمويلها بأموال عامة لجعل الناخبين ينتخبون النساء للمراكز القيادية البلدية.     
برلمان "السامي" "Saami"( "الساميتنغيت") 

إن برلمان "السامي" هو الهيئة المنتخبة انتخابـا عامـا للأقليـة الوطنيـة المسـماة "سـامي". 
وقد أُسس "الساميتنغيت" هذا في العام ١٩٨٩، وتمثيل الجنسـين فيـه غـير متعـادل، وعـدد مـن 

ينتخبن لعضويته من النساء يتناقص بصورة مطردة. 
وقد انخفض تمثيل النساء  في هذا البرلمان من ٣٣,٣ في المائة في العـام ١٩٨٩ إلى ١٨ 
في المائـة في الوقـت الحـاضر. وفيمـا يتعلـق ـدف تمكـــين آبــاء وأمــهات صغــار الأطفــال مــن 
المشاركة في حياة "السامي" السياسية، يطبق هذا "الساميتنغ" ترتيبا مرنا يتيـح لأعضائـه جلـب 
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المسؤولين عن رعاية أطفالهم معهم والتكفل بمصاريفهم. ولم يتخـذ "السـاميتنغ" المذكـور فيمـا 
يتجاوز هذا أي ترتيبات خاصة لكفالة تمثيل كلا الجنسين. 

وفي ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩، اعتمد "الساميتنغ" خطته للمسـاواة بـين الجنسـين، الـتي 
أُتبِعت في أيار/مايو ٢٠٠١ بتقرير مستقل عن سياسة المساواة بين الجنسين قُدم إلى "التنغ". 

وأثيرت في الجلسة العامة لـــ "السـاميتنغ" مسـألة لهـا أهميتـها هـي تنـاقص النسـبة المئويـة 
للنساء في "الساميتنغ" في الوقت الذي تزداد فيه مكانـة "السـاميتنغ" وأهميتـه في اتمـع. وفيمـا 
يتعلق بانخفاض نسـبة تمثيـل النسـاء في "السـاميتنغ" وبعمليـة الترشـيح في العـام ٢٠٠١، قـررت 
لجنة الإنتخابات بدء برنامج البحوث الخاص ـا في ميـدان المسـاواة بـين الجنسـين مـع التركـيز 

على المرأة في مجتمع "السامي" وعلى الإنتخابات بوصفها محل اهتمام خاص. 
المهاجرون  والمشاركة في الإنتخابات 

في الإنتخابـات المحليـة الـتي أجريـت في العـام ١٩٩٩، كـان المعـدل الجمـاعي لمشــاركة 
المهاجرين (المواطنون الأجانب والمواطنون النرويجيون ذوو الخلفية الأجنبيـة) في التصويـت ٤٣ 
في المائة. وكان معدل مشـاركة النسـاء المـهاجرات في التصويـت يزيـد بنسـبة ٥ في المائـة علـى 
معدل مشاركة الرجال. وفي حين أن فارق المشـاركة في التصويـت فيمـا بـين النسـاء والرجـال 
كـان مرتفعـا في حالـة المـهاجرين الغربيـين (ثمـاني نقـاط مئويـة)، نجـد أن هـذا الفـــارق كــان لا 
يذكر في حالة المهاجرين غير الغربيين، لا بـل إنـه كـان يناقضـه مـن حيـث أن معـدل مشـاركة 
الرجال كان يزيد قليلا عن معـدل مشـاركة النسـاء. وكـان الفـارق ملحوظـا فيمـا بـين معـدل 
مشاركة المهاجرات الغربيات (٦٢ في المائة) ومعدل مشاركة المـهاجرات غـير الغربيـات (٣٧ 

في المائة).  
النتائج المترتبة على مشاركة النساء في النشاط السياسي 

تدل البحوث على وجود درجة معينة من الفوارق المنتظمة فيما بـين النسـاء والرجـال 
حين يتعلق الأمر بالأولويـات والإختيـارات القيميـة السياسـية. وكثـيرا مـا تمثـل النسـاء "قضايـا 
المرأة" التقليدية في السياسة، ولكـن أخـذ يظـهر لـدى النسـاء ميـل مـتزايد إلى اتخـاذ مواقـف في 

مجال السياسات المتصلة بقطاع الأعمال والمال أيضا.   
تنقيح قانون الإنتخابات 

إذا نظرنـا إلى "قـانون الإنتخابـات البلديـة" بوجـه عـام، نجـد أنـه علـى حالـه الـتي كــان 
عليها حين صيغ منذ مائة عام. وهناك حاجة كبيرة إلى تنقيـح هـذا القـانون. وقـد قـامت لجنـة 
معنية بالإنتخابات بفحص الأنظمـة وأصـدرت توصيـة تتضمـن عـددا مـن الإقتراحـات الراميـة 
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إلى إجـراء تغيـيرات، مـن بينـها اقـتراح يدعـو إلى زيـادة تأثـير النـاخبين علـى اختيـار المرشـــحين 
الأفراد في جميع الإنتخابات. وتعرضت اللجنة للإنتقاد لأا لم تقدم تحليـلا لأثـر هـذا الإقـتراح 
على المساواة بـين الجنسـين. وتـدل البحـوث علـى أن تمثيـل النسـاء عـانى حـتى اليـوم مـن تأثـير 

الناخبين المباشر على اختيار المرشحين الأفراد. 
المادة ٧ب: المناصب العامة 

أنظر المادة ١١ب بشأن المناصب القيادية في القطاع العام. 
المادة ٧ج: المنظمات 

المنظمات النقابية 
تشكل النساء أغلبية أفراد القوة العاملة المنظمـين نقابيـا في الـنرويج. فمـن مجمـوع مـن 
تـتراوح أعمـارهم مـا بـين ١٦ و٧٤ سـنة مـن السـكان، تنتمـي نسـبة ٤٢ في المائـة مـن النســاء 
و٤١ في المائة من الرجال إلى منظمات نقابية. وتزيد النسبة المئويـة للرجـال الذيـن ينتمـون إلى 

منظمات الأعمال والمنظمات المهنية على النسبة المئوية لمن ينتمي إليها من النساء.        
ومنذ سنوات عديدة، يعمل "اتحاد نقابـات العمـال" وغـيره مـن النقابـات الـتي لهـا أي 
حجم ذي شأن بصورة منهجيـة لكـي يكفـل التعـادل بـين نسـبة  النسـاء مـن عضويـة مكـاتب 
النقابات وبين نسبة النساء من مجموع عضوية النقابـات. وقـد أجـرى "اتحـاد نقابـات العمـال" 
في العام ١٩٩٧دراسة استقصائية خلصت إلى وجود درجة معقولة من التعـادل. غـير أن تلـك 
الدراسة دلت أيضا على أن النساء والرجال يشـغلون في كثـير مـن الأحيـان أنواعـا مختلفـة مـن 
الوظائف ذات المسؤوليات الخاصة. فالرجـال هـم في كثـير مـن الأحيـان قـادة النقابـات وقـادة 
ملاكات العاملين أو أماكن العمـل المحليـة، في حـين أن النسـاء سـكرتيرات وموظفـات إعـلام. 
ـــن النســاء في "اتحــاد نقابــات العمــال" الــنرويجي وفي  ويوجـد الآن عـدد أكـبر مـن ذي قبـل م
مناصبـه القياديـة الإتحاديـة، علمـا بـأن قيـادة "الإتحـاد" المذكـور تولتـها امـرأة لأول مـرة (العـــام 
٢٠٠١)، وأن النسـاء يتولـين خمسـة مـن مجمـوع مناصبـه القياديـة العليـا البـالغ عددهـــا ثمانيــة. 
وهناك أيضا نساء أخريات يتولين مراكز قيادية ومراكـز قياديـة بالمناوبـة في المنظمـات المنتسـبة 

إلى "الإتحاد".  
الوضع في المنظمات الأخرى 

لا يوجد نسبيا كبير اختلاف بين عضوية الرجال وعضوية النساء في شتى المنظمـات. 
غير أن الإختلاف في الأعمار أبرز. وبوجه خاص، نجد في الغـالب أن عضويـة النسـاء في كـلا 
الحزبين السياسيين وفي المنظمــات النسـائية تقـرب مـن أن تكـون في الفئـات العمريـة الـتي تزيـد 
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عن سن الخامسة والأربعين ضعف ما هي عليه في الفئات العمرية التي هـي دون سـن الخامسـة 
والأربعين (الدراسة الإستقصائية لأحوال المعيشة، ١٩٩٧). والتقرير الحالي عن هيكـل القـوى 

في النرويج يبحث هذه المسألة.  
المادة ٨: التمثيل على المستوى الدولي 

في العـام ٢٠٠٠، كـانت النسـاء يشـكلن ٢٤ في المائـة مـــن مجمــوع عــدد الــنرويجيين 
العاملين في المنظمات الدولية الذي كان حـوالي ٣٨١. وفي العـام ١٩٩٨، كـان هـذا امـوع 
٤٦٠، وكان ٣٤ في المائة منهم نساء. أمـا فيمـا يتعلـق بـالموظفين الفنيـين المبتدئـين المعينـين في 
مختلف مؤسسات الأمم المتحـدة  في  العـام ٢٠٠٠، فـإن ٥٠ مـن مجمـوع عددهـم البـالغ ٧٠ 

كن نساء. 
وتستخدم وزارة الخارجية مـا يقـرب مـن ٢٠٠ ١ شـخص، تبلـغ نسـبة النسـاء منـهم 
٥٥ في المائة. وكانت النساء اللائي يشغلن منـاصب إداريـة يشـكلن ٢٤ في المائـة مـن مجمـوع 
عــدد المســتخدمين في العــام ٢٠٠١ مقــابل ٢٦ في المائــة في العــام ١٩٩٨. وتعمــل الـــوزارة 

بنشاط على زيادة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية.       
ـــها ١٥ ترأســها نســاء بصفــة  ويبلـغ عـدد مراكـز الخدمـة الخارجيـة النرويجيـة ٩٦، من

قنصلة عامة أو سفيرة. وهناك ثلاث نساء في منصب سفير في أوروبا. 
والفقرة ٢١ من قانون المســاواة بـين الجنسـين، بمـا تتطلبـه مـن وجـوب تمثيـل كـل مـن 
الجنسين بنسبة ٤٠ في المائة كحد أدنى، تنطبق أيضا على جميع الوفود الرسميـة الـتي تعـين لـدى 

المحافل الدولية. وليس لدينا أي إحصاءات عن الحالة الواقعية لتمثيل الجنسين. 
المادة ٩: الجنسية  

لا يميز "قانون الجنسية" النرويجي (١٩٥٠) بين الرجال والنسـاء؛ والـزواج لا يؤثـر في 
الجنسية.    

ـــهم  والأولاد يصبحـون مواطنـين نرويجيـين بصـورة تلقائيـة لـدى الـولادة إذا كـانت أم
نرويجيـة. ويصـدق الشـيء نفسـه إذا كـان الأب نرويجيـا وكـان الأبـوان مـــتزوجين. وفي العــام 
١٩٩٩، أُدْخل تعديل يسهل جدا على الطفل أن يصبح نرويجيا إذا كـانت الأم أجنبيـة والأب 

نرويجيا ولكن الأبوين غير متزوجين.  
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الباب الثالث 
المادة ١٠: التربية والتعليم 

تبحث جميع البنود الفرعية هنا بصورة جماعية. 
إن التركيز على تكافؤ الفرص بين الجنســين في التدريـس والتعليـم هـو هـدف أساسـي 
من أهداف السياسة في مجال التربية والتعليم. ومنذ العقـد الثـامن مـن القـرن العشـرين، يشـكل 
تكافؤ الفرص جزءا لا يتجـزأ مـن خطـة المنـهج الدراسـي الـتي تعـد لأغـراض التربيـة والتعليـم، 
والتشـريعات المتعلقـة بالتربيـة والتعليـم، ومختلـف القـرارات واللوائـح الأخـرى الـتي تنظـــم هــذا 
ـــع مجــالات التربيــة  القطـاع. والجـهد المبـذول مـن أجـل تحقيـق تكـافؤ الفـرص ينطبـق علـى جمي

والتعليم في كل المستويات.  
وقد توافق الجهد المبذول في سـبيل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين مـع حـدوث ارتفـاع 
كبـير في مسـتوى تعليـم عامـة الســـكان أدى، في وقــت واحــد، إلى تحقــق التــوازن فيمــا بــين 

الجنسين.   
أعلى مستويات التعليم  للذكور والإناث: ١٩٨٠ و١٩٩٨، بالنسب المئوية. 
الذكور  الإناث 

 ١٩٩٨  ١٩٨٠  ١٩٩٨  ١٩٨٠
 

مستوى التعليم 
 ٢١  ٤١  ٢٦  ٤٧ المستوى الإبتدائي 
 ٥٧  ٤٥  ٥٢  ٤٣ المستوى الثانوي 
 ٢٣  ١٤  ٢٢  ١٠ مستوى الجامعات والكليات 

 
المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي  

وفي اية العام ١٩٩٨ وبداية العام ١٩٩٩، أعدت وزارة التربيـة والتعليـم والبحـوث 
وثيقة سياسة عامة أريد ا توجيه مـا كـانت الـوزارة تضطلـع بـه مـن جـهود لتحقيـق المسـاواة 
بـين الجنسـين في قطـاع التربيـة والتعليـم بالنســبة إلى الفــترة ١٩٩٩-٢٠٠١. وأشــارت تلــك 
الوثيقـة إلى عـدة مجـالات يلـزم فيـها بـذل جـهد متضـافر لتحســـين وضــع الفتيــات والنســاء أو 

لتحقيق التكافؤ بين مشاركة النساء والرجال. وفيما يلي أهم ما ورد فيها من نقاط: 
تحسين اهتمام الفتيات والنسـاء بالرياضيـات والعلـوم والتكنولوجيـا (بمـا فيـها  -

تكنولوجيا المعلومات) 
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الأخذ باختيارات غير تقليدية في مجالي التعليم والمهن  -
المساواة بين الجنسين في التعليم على المستويين الإبتدائي والثانوي  -

المرأة في قطاع الجامعات والكليات  -
تحديد مدى تفشي الأمية لـدى النسـاء المـهاجرات وزيـادة مـا يسـتحدث مـن  -

فرص لصالح هاته النساء 
ويتبين من قوائم الأولويات على أن عدد ما ينفق من السـنوات لأغـراض التعليـم وإن 
كـان يـدل علـى تقلـص الفـروق فيمـا بـين الجنسـين، فـإن نتـائج مـا بـذل مـن جـــهود لمناهضــة 
اختيارات الجنسين التقليدية من حيث موضوعات الدراسة والمهن كانت أقل من ذلك بكثير. 
التعلم الأساسي � التعليم على المستويين الإبتدائي والثـانوي: للأعمـار مـن ٦ سـنوات إلى 

١٩ سنة  
إن التعليـم في السـنوات العشـر الأولى مـن الدراسـة في المـدارس عـامّ مـن حيـث نطاقــه 
ولكـن إمكانيـات اختيـار مـواد الدراسـة فيـه محـدودة. وقـد توفـرت خـــلال الســنوات الثــلاث 
ـــن  الموضوعــات ومســتويات الدراســة  الماضيـة مجـالات كثـيرة مـن حيـث مـا يمكـن اختيـاره م
النظرية. ويمكن لكل واحد أن يتخرج حاصلا علـى تدريـب مـهني كـامل أو علـى تعليـم يمـهد 
لدخـول كليـة أو جامعـة. ويبـين الجـدول التـالي النســـبة المئويــة للفتيــات الملتحقــات بــدورات 
ــا إلى  أساسـية علـى مسـتوى التعليـم الثـانوي في الأعـوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩. وإذا نظرن
هذا الجدول بالإقتران مع جدول يضاهيه في التقرير الخامس المقدم من النرويج يتناول الأعـوام 
١٩٨٠ إلى ١٩٩٥، لوجدنا أن هناك استقرارا كبيرا من حيث الإختيارات التقليدية لكل مـن 
الجنسين.  والخطوط الثلاثة الأولى من الموضوعات تتيح إمكانية متابعة الدراسات النظرية؛ أمـا 

بقية الخطوط فإا تتيح إمكانية الحصول على تعليم مهني. 
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النسبة المئوية للفتيات اللائي يتابعن الدراسات الثانوية، بحسب خطوط الدراسـة: بالنسـب 
المئوية 

(خريف الأعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩ وربيع العام ٢٠٠١) 
٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧ خط الدراسة 
 ٤٨,٥  ٤٨,٧  ٤٩,٣  ٤٩.٨ اموع: 
 ٥٢,٧  ٥٢,٩  ٥٤,٠  ٥٥,٤ موضوعات عامة، اقتصاد، إدارة 
 ٧٤,٦  ٧٣,٠  ٦٩,١  ٦٧,٧ موسيقى، رقص، مسرح 
 ٣٤,٥  ٣٧,١  ٤٠,٥  ٣٨,٦ ألعاب رياضية 
 ٨٩,٠  ٨٩,٥  ٩٠,٨  ٨٩,٦ الصحة والدراسات الإجتماعية 
 ٤٩,٠  ٤٦,٢  ٤١,٧  ٤٠,٢ دراسات بيئية 
 ٨٤,٧  ٨١,٨  ٨١,٣  ٨١,٥ التصميم 
 ٥٦,٤  ٥٢,٢  ٥٣,٢  ٥٢,٣ الفنادق والصناعة 
 ٢,٠  ١,٩  ٢,٢  ٢,١ التشييد 
 ٦,٣  ٨,٧  ٩,٧  ٩,٧ الإنشاءات التقنية 
 ٣,٦  ٣,٩  ٤,٤  ٣,٧ الكهربائيات 
 ٤,٩  ٥,٠  ٦,٠  ٥,٩ الآليات (الميكانيكيات) 

 ٣٣,٩  ٣٣,٤  ٣٩,٣  ٤٠,٤ الكيمياء والتجهيز 
 ١٩,٩  ٢٠,٥  ٢١,١  ٢٦,٤ الأشغال الخشبية 
 ٤٩,٧  -  -  - وسائط الإعلام والإتصالات 
 ٥٤,٥  -  -  - المبيعات والخدمات 

 
 LINDA-intake/KUF/The Learning Centre :المصدر

وكان من نتيجة هذه الحالـة أن اضطُلـع مـن العـام ١٩٩٨ إلى العـام ٢٠٠٠ بمشـروع 
"الإختيارات التعليمية الواعية" في أربع من مقاطعــات البلـد. وقـد بـدئ هـذا المشـروع بوصفـه 
محاولة لإيجاد تعليم واختيارات مهنيـة أكـثر اسـتقلالا عـن نـوع الجنـس. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
كانت هناك رغبة في الإهتداء إلى سبل لتشجيع من يأخذ باختيارات غـير تقليديـة مـن الشـبان 
والشابات والعناية م. وكان الهدف أيضا إقامة تعاون فيما بين المدرسة وحياة العمـل لكفالـة 
ــذا  اهتـداء الذيـن اختـاروا تعليمـا غـير تقليـدي إلى عمـل في المهنـة الـتي اختاروهـا. وقـد أـي ه
المشروع في اية العام ٢٠٠٠. والنتائج الـتي خلـص إليـها حـتى الآن هـي أن المشـروع لم يـؤدّ 
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إلى تغييرات كثيرة. ويعتبر أنه يصعب بخاصة التأثير في اختيار المهنة بالنسبة إلى الذكور، الأمـر 
الـذي أدى إلى بحـث مـدى الإهمـال الـذي تعرضـوا لـه في سـياق مـا بـذل مـن جـــهود لتحقيــق 

المساواة بين الجنسين. 
ويرد أدناه وصف لثلاثة أمثلة أخـرى علـى الجـهود المبذولـة للتأثـير في الإختيـار المـهني 

على سبيل توجيهه في اتجاه غير تقليدي. 
خلال الفترة من العام ١٩٩٨ إلى العام ٢٠٠١،  عملت الـوزارة أيضـا مـع مشـروعي 
"الفتيات وتكنولوجيا المعلومات" و"الفتيات والرياضيات"، وذلك بالإستناد إلى بحـوث وطنيـة 
TI)) تشـير إلى أن اهتمـام  MSS) "ودولية (من بينها "الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلم
البنات ذين الموضوعين أقل من اهتمام البنين. وعقـدت في الفـترة الممتـدة مـن العـام  ١٩٩٦ 
إلى العام ٢٠٠١ ثلاثة مؤتمرات وطنية بعنوان "الســيدات والبيانـات". وكـانت هـذه المؤتمـرات 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بمثابة مؤتمرات تتعلق بالمعلومات والخبرة وتستهدف المدرسـات. 
وفي تلــك الفــترة، نظمــت الــوزارة أيضــا مــدارس تجريبيــة (ابتدائيــة وثانويــة) في موضوعــــي 

"الفتيات وتكنولوجيا المعلومات" و"الفتيات والرياضيات".   
والرؤسـاء الإداريـون في جميـع المـدارس النرويجيـة مسـؤولون عـن التحقـــق مــن إدمــاج 
جميع الأعمال المتعلقة بتكافؤ الفرص باعتبارها مجالا من مجالات الأولوية لدى الدارسـة.  وقـد 
نشـرت وزارة التربيـة والتعليـم والبحـوث كتيبـا عـن الموضـوع عنوانـه "وسـيم وجـذاب (العــام 
٢٠٠١)" هو بمثابة دليل عن الأعمال المتصلـة بتكـافؤ الفـرص. ويمثـل هـذا الكتيـب إضافـة إلى 
المـواد المرجعيـة الكثـيرة الـتي أصدرـا الـوزارة، ولكنـه فريـد مـن نوعـه مـن حيـــث أنــه يتنــاول 
موضوعـا خلافيـا إلى حـد مـــا تتبــاين الآراء فيــه تباينــا شاســعا ولا يعلــم بوجــوده المدرســون 
والمسؤولون عن إدارة المدارس في كثـير مـن الأحيـان. والكتيـب يعـرض معلومـات عـن تكـافؤ 
الفرص، وأمثلة على تطبيقه في مختلف مجالات المعرفة وموضوعـات الحيـاة اليوميـة منظـورا إليـه 
من زاوية تكافؤ الفرص. وفي الوقت نفسه، يشجع الكتيب على اتخاذ إجراءات حاسمة ويقـدم 
أمثلـة ملموسـة علـى كيفيـة تطبيـق الأعمـال المتعلقـة بتكـــافؤ الفــرص علــى مختلــف الحــالات. 
والكتيب هو بمثابة أداة في يد المسؤولين عن إدارة المدارس، والمدرسين، والطـلاب، والمتمرنـين 
على الحرف، والبرامج التدريبية لصالح المتمرنين على الحرف، وطلبـة كليـات إعـداد المعلمـين، 
والآباء والأمهات وأولياء الأمور. والمراد به أن يكون مرشدا لتنفيذ الأعمال المتعلقـة بالمسـاواة 

بين الجنسين في مستويات الدراسة الإبتدائية، والثانوية، والثانوية العليا. 
و"مشــروع روّاد البيانــات" يســتخدم طلابــــا (روّاد بيانـــات) مـــن مختلـــف المعـــاهد 
ـــدارس الثانويــة. وينفَّــذ هــذا  التكنولوجيـة للمشـاركة في بـذل جـهود حـافزة علـى مسـتوى الم
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المشروع في أربعة بلدان، وتبلغ نسبة الفتيات بين روّاده ٥٠ في المائة على الأقـل. وهـو موجـه 
إلى الطالبات بالتحديد؛ والفئة المستهدفة بداية هي طلاب السـنة الأولى مـن الدراسـة الثانويـة، 
ثم ينتقـل التركـيز إلى طـلاب السـنة الثانيـة فالسـنة الثالثـة الذيـن اختـاروا التركـيز علـــى دراســة 
الرياضيات والفيزياء وعلم الحواسيب. وروّاد البيانات، بمساعدم الطلاب علـى حـل المسـائل 
وفهم المعضلات وحلها في مجالات الرياضيات والفيزيـاء وعلـم الحواسـيب، يسـعون إلى زيـادة 
فهم الطلاب لأهمية اختيار التعمق في الرياضيـات والفيزيـاء ـدف التمكـن مـن الإسـتفادة مـن 

مزيد من الفرص التعليمية والمهنية.  
وبالرغم من وجود سياسة عامة ناشطة سعت علـى مـدى العقديـن المـاضيين إلى حمـل 
الشبان والشابات على اختيـار مجـالات التعليـم والعمـل بمعـزل عـن القوالـب النمطيـة التقليديـة 
للجنسين، فالظاهر أن الأغلبية العظمى منهم ما فتئت تـأخذ بنفـس الإختيـارات التقليديـة الـتي 
كان يؤخذ ا في أي وقت مضى. ولكن يبـدو أن هنـاك اتجاهـا إلى اختيـار مـهن جديـدة أقـل 
ارتباطا بنوع الجنس من المهن القديمة، ومن أمثلتـها تعليـم مـادة وسـائط الإعـلام الـتي أُدْخلَـت 
كمادة اختيارية في العام ٢٠٠٠، وتبلغ نسبة تمثيل كل من الجنسين بين من يدرسـوا ٥٠ في 
المائة. ومع هذا فلا يـزال الإتجـاه إلى تعليـم البنـين والبنـات لدخـول سـوقي عمـل مختلفتـين هـو 

الإتجاه السائد. 
الكليات والجامعات 

إن مجموع عدد الطالبات الملتحقات بالكليات والجامعات النرويجية هو أقل بقليل مـن 
٦٠ في المائـة (العـام ٢٠٠٠). ومنـــذ العــام ١٩٩٦، ازدادت النســبة المئويــة الإجماليــة للنســاء 
بشكل ملحوظ في الجامعات، في حين أن الزيادة في كليات الدولة بلغت مـا يقـرب مـن ٤ في 
ـــداد معلمــي  المائـة. وتشـكل النسـاء أغلبيـة كبـيرة مـن الطـلاب في مجـالات تعليـم الفنـون، وإع
المدارس الإبتدائية، والتعليم العام، وعلم الصحـة ومـا يرتبـط بـه مـن موضوعـات. ويزيـد عـدد 
الطالبات على عدد الطلاب بنسبة ضئيلة في مجالات القانون، والطب، وطب الأسنان. أمـا في 
مجالات مصايد الأسماك، والتكنولوجيـا، والهندسـة، والهندسـة المدنيـة فـإن النسـاء مـازلن أقليـة. 
وتشكل النساء أقل من ٤٠ في المائة من طلاب العلوم الرياضية، وهـو رقـم مـازال ثابتـا نسـبيا 
منـذ العـام ١٩٩٦. وازدادت النسـبة المئويـة للطالبـات في مجـــال إدارة الأعمــال مــن ٣٣,٦ في 
المائـة في العـام ١٩٩٦ إلى ٣٩,٣ في المائـة في العـام ٢٠٠٠. وشـهدت الهندسـة المدنيـة تطـــورا 
سـلبيا في نسـبة الطالبـات الـتي بلغـت ١٨,٨ في المائـة في العـام ١٩٩٦ وهبطـــت إلى ١٦,٦ في 

المائة في العام ٢٠٠٠. 



3802-42653

CEDAW/C/NOR/6

ولـدى دخـول التعليـم العـالي، يجـوز منـح نقـاط أكاديميـة إضافيـة للمتقدمـين المعــروف 
بوضـوح أن تمثيلـهم نـاقص بـين الطـلاب أو المـهنيين في ميداـم المختـار. واعتبـارا مـن كـــانون 
ـــدى  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، سـوف تمنـح المتقدمـات بطلبـات الدخـول نقاطـا أكاديميـة إضافيـة ل
التحاقهن بالكليات لتلقي التعليم في الدراسات الزراعية والموضوعات البحرية، وكذلـك لـدى 

التحاقهن بعدد من الدورات الدراسية في الهندسة المدنية وببعض البرامج في علم الحواسيب. 
الجامعات 

بـالرغم مـن أن النسـاء يشـكلن اليـوم نســـبة مئويــة كبــيرة مــن مجمــوع عــدد طــلاب 
الكليات والجامعات، وبالرغم مـن أـن يشـكلن الأغلبيـة في الكثـير مـن مجـالات التعليـم، نجـد 
أن لا يمثلن غير ٣٥ في المائة من الحاصلين على درجة الدكتـوراه في الجامعـات والكليـات في 
العام ٢٠٠٠، علما بأن كن يمثلـن ٣٤ في المائـة منـهم في العـام ١٩٩٦ و٢١ في المائـة منـهم 
في العام ١٩٩٢. وحملة شهادة الدكتـوراه مـن النسـاء يتواجـدن أكـثر مـا يتواجـدن في ميـداني 
الطب والخدمات الإنسانية، وهن علـى أقلـهن في ميـدان التكنولوجيـا. وفي الفـترة الممتـدة مـن 
العـام ١٩٩٣ إلى العـام ٢٠٠٠، حدثـــت زيــادة في عــدد المتقدمــات للحصــول علــى شــهادة 
الدكتوراه في معظم الميادين. وشهد ميدانا علم الزراعــة والطـب البيطـري انخفاضـا مـن ٤٦ في 
المائـة في العـام ١٩٩٣ إلى ٣٨ في المائـة في العـام ٢٠٠٠. أمـا ميـدان التكنولوجيـــا فإنــه شــهد 
انخفاضا بنسبة ١ في المائـة وذلـك مـن ١٥ في المائـة في العـام ١٩٩٣ إلى ١٤ في المائـة في العـام 
٢٠٠٠. وتوخيا لزيادة عـدد المتقدمـات للحصـول علـى شـهادة الدكتـوراه، تتلقـى الجامعـات 
٠٠٠ ٣٠ كرونـة نرويجيـة عـن كـل طالبـة تـدرس للحصـول علـى تلـــك الشــهادة و٠٠٠ ٢٠ 

كرونة نرويجية عن كل طالب يدرس للحصول عليها. 
والتقدم في سبيل تحسـين توزيـع الجنسـين علـى المنـاصب العلميـة متـأخر عـن مواعيـده 
المقررة. ولهذا أوعز إلى المؤسسات الثقافية بإعداد خطط عمل لتحقيق المسـاواة بـين الجنسـين. 
ويتوجب أن تحدد تلك الخطط أهدافا لتوزيع الجنسين ومـا ينبغـي أن يبـذل مـن جـهود لبلـوغ 

تلك الأهداف. 
وتوخيا لتحسين التعيين في المناصب العليـا، أنشـئت في الكليـات والجامعـات منـاصب 
يتطلـب شـغلها الحصـول علـى شـهادة الدكتـوراه. وازدادت نسـبة النسـاء مـن ٣٤ في المائــة في 
العام ١٩٩٤ إلى ٤٥ في المائة في العام ١٩٩٦. وفيمـا بـين العـامين  ١٩٩٦ و٢٠٠٠، بقيـت 

النسبة المئوية للنساء في المناصب التي يتطلب شغلها الحصول على شهادة الدكتوراه ثابتة. 
وتشجع المؤسسات على تحري المزيد من التعادل في التـوازن بـين الجنسـين في معـرض 
ــــة. والتشـــريعات المتصلـــة  التعيــين في المنــاصب القياديــة والمنــاصب في الميــادين العلميــة العالي
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بالكليات والجامعات تسمح، في حال السعي إلى شغل المناصب في التعليم والبحوث، بتوجيـه 
الإعلان عن الوظيفة إلى الجنس الناقص التمثيل دون الجنس الآخر. وعلى سـبيل تحسـين تعيـين 
النساء في المناصب الرفيعة المستوى في اـالات العلميـة، عمـدت الحكومـة، في العـام ٢٠٠١، 
إلى إحـداث ٤٠ منصبـا جديـدا يتطلـب شـغله الحصـول علـى شـهادة الدكتـــوراه و٢٠ منصبــا 
جديـدا بدرجـة أسـتاذ مفـردة خصيصـا للنسـاء. وبغيـة إحـداث زيـادة أخـرى في النسـبة المئويــة 
المنخفضة من الأسـاتذة النسـاء، رصـدت ميزانيـة الدولـة للعـام ٢٠٠٢ اعتمـادات لإنشـاء ١٠ 

مناصب أخرى بدرجة أستاذ مخصصة للنساء. 
وفي هـذا الخصـوص، اسـتدعيت الـنرويج في آب/أغسـطس ٢٠٠٠ للمثـول أمـام هيئــة 
المراقبـة التابعـة لــ "الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة"، أي هيئـــة "النظــام الأوروبي للحســابات 
الإقتصاديـة المتكاملـة"، الـتي ادعـت أن تخصيـص الإعتمـادات علـى هـــذا الوجــه يتعــارض مــع 
التوجيـه القـاضي بالمسـاواة في المعاملـة وأنـه لهـذا يتعـارض مـع واجبـات الـنرويج حيـــال اتفــاق 
EOS. وفي آذار/مـــارس ٢٠٠٢، قـــررت هيئـــة "النظــــام الأوروبي للحســــابات الإقتصاديــــة 

المتكاملة" أن تعرض القضيـة علـى محكمـة "الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة". ورأي الـنرويج 
 .E OS هو أن المبادرة قيد البحث لا تتعارض مع اتفاق

قطاع البحوث 
إن وزارة التربيــة والتعليــم والبحــوث مســؤولة عــن قطــاع البحــوث، بمــــا في ذلـــك 
المسـؤولية عـن المسـاواة بـين الجنســـين في هــذا القطــاع. وفي بضــع الســنوات الماضيــة، زادت 
الـوزارة مـن درجـة الأولويـة الـتي تمنحـها للعمـــل مــن أجــل المســاواة بــين الجنســين في قطــاع 
البحوث والتنمية. وقد مورس من خلال "القانون المتعلـق بالجامعـات"، ومـا يوجـه سـنويا مـن 
رسائل إلى المؤسسات الحكومية في هذا الخصوص، والتقارير البرلمانية مزيد مـن الضغـط بشـأن 

العمل من أجل المساواة بين الجنسين. 
ولا تزال الباحثات ناقصات التمثيل إلى حد صارخ في كثير من الميـادين العلميـة، وفي 
المناصب العليا، وفي الأدوار القياديـة في العلـوم. وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، قدمـت الحكومـة 
إلى البرلمـان "كتابـا أبيـض" عـن البحـث والتنميـة طُـرِح التقريـر الـذي تضمنـه علـى المناقشــة في 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠.  وشـكلت المسـاواة بـين الجنسـين واحـدا مـن البنـود السـتة المدرجـــة في 
جدول الأعمال. وأكـد البرلمـان علـى أهميـة تكثيـف العمـل في سـبيل تحقيـق تكـافؤ الفـرص في 
قطــاع البحــوث. ومنِحــت الأولويــة للبحــوث البحريــة، والبحــوث في مجــالات تكنولوجيـــا 
المعلومات والإتصالات، والطب والرعاية الصحية، والبيئة والطاقة. وتم التـأكيد علـى المسـاواة 

بين الجنسين كعامل تشكيلي في تطوير ميادين البحث الأربعة هذه. 
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ويتعلق أحد التحديات التي اختصت بالذكر في "الكتـاب الأبيـض" المشـار إليـه أعـلاه 
بقـاعدة المعلومـات اللازمـة لتحقيـق المسـاواة داخـل قطـاع البحـوث. وقـــد أوكــل إلى "مجلــس 

البحوث الوطني" أمر إعداد تقرير لتقديمه إلى الوزارة في ربيع ٢٠٠٢. 
وفي العام ١٩٩٨، تقدم "مجلس البحوث"  بـ "خطـة عمـل للمسـاواة بـين الجنسـين في 
قطـاع البحـوث والتنميـة (١٩٩٩-٢٠٠٣)"، أحيلـت صيغـة أوليـة منـها إلى الحكومـة كـــأحد 

المدخلات في عملها بشأن "الكتاب الأبيض" المقدم في العام ١٩٩٩. 
وفي نية "مجلس البحوث"  أن يتخـذ "خطـة العمـل" واسـطة لمنـح الأولويـة للعمـل مـن 
أجـل المسـاواة بـين الجنسـين وأن يمضـي في توعيـة جميـع الفـــاعلين في القطــاع المذكــور. وهــو 

سيسعى، علاوة على ذلك، إلى تركيز جهود المشاركين وتنظيمها وتيسير مراقبتها.  
وقـد سـلِّطَت الأضـواء علـى التحديـات الحيويـة لسياسـة المسـاواة بـين الجنسـين داخــل 
قطــاع البحــث والتنميــة بكليتــه؛ وقُدمــت توصيــات إلى الســلطات المعنيــة بسياســة البحـــث 
ومؤسسـات البحـوث. وتوفـر "الخطـة" مبـادئ توجيهيـة أكـثر تحديـدا لأغـراض مـا تبذلـه كــل 
شعبة من شعب "مجلس البحـوث الوطـني" في دائـرة مسـؤوليتها مـن جـهود مـن أجـل المسـاواة 

بين الجنسين. 
وابتداء من العام ١٩٩٩ فصاعدا، أسهم "الس" بجهد مـالي قـوي في المنـح الدراسـية 
المخصصـة لمـا بعـد الحصـول علـى شـهادة الدكتـوراه. ويعتـبر هـذا أداة هامـة لتعيـين المزيـد مــن 
النسـاء في المنـاصب العليـا في الجامعـات. وبـدأت شـعبة العلـــوم الطبيعيــة وشــعبة التكنولوجيــا 
مشـاريع محـددة لإلحـاق الفتيـــات بميــداني الدراســة هذيــن. وبــدئ في العــام ١٩٩٨ بمشــروع 
لإلحاق الفتيات بالميادين العلمية المتصلة بتكنولوجيا المعلومـات،  وتم توسـيع هـذا المشـروع في 

العام ١٩٩٩. 
وهناك شبكتان وطنيتان للمساواة بين الجنسين في البحـوث همـا: "شـبكة المستشـارين 
في تكـافؤ الفـرص" في الجامعـات و"الشـبكة المعنيـة بالمسـاواة في قطـاع الجامعـات والكليــات". 
وقد أنشئت الشبكة الأولى في العام ١٩٩٤، وهي تتألف من الموظفين المعنيين بتكـافؤ الفـرص 
ـــة فإــا أنشــئت في العــام  في أربـع جامعـات وفي "مجلـس البحـوث الوطـني". أمـا الشـبكة الثاني
١٩٩٨ في المؤتمـر السـنوي للقطـاع. وهـذه الشـبكة، بلجنتـها العاملـة المنتخبـة، تقبـل كـل مــن 
يعمل أو يكون معنيا بالعمل من أجل المساواة بين الجنسين في مجال البحث والتنمية.  وهاتـان 
الشـبكتان ناشـــطتان في التشــجيع علــى تحقيــق المســاواة بــين الجنســين في هــذا القطــاع. أمــا 

المؤتمرات السنوية فهي بمثابة الساحات التي يمكن أن يلتقي فيها أعضاء الشبكتين. 
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وعلى مر السنين، نفِّـذَت عـدة تدابـير مختلفـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في التعليـم 
والبحث. وتتولى وزارة التربية والتعليم والبحث تنفيذ بعض تلك التدابير. والجامعـات ناشـطة 
أيضا في هذا الخصوص. وفي أواخر العقد التاسع من القرن العشـرين، وجـه "مجلـس الجامعـات 
النرويجية" نداء إلى الجامعات الأربع يدعوها فيه إلى اعتماد خطـط عمـل لتحقيـق المسـاواة بـين 
الجنسين. وعلى مدى السنوات العشـر الماضيـة، نفـذت قطاعـات الكليـات والجامعـات خطـط 

عمل تتضمن مجموعة متنوعة من التدابير.  
ولم يتم تقييم غير عدد جد ّقليل من تلك التدابير. وهي في كثير من الحـالات تدابـير 
محـددة صغـيرة النطـاق؛ وبعضـها لايـزال قيـد التنفيـذ. ولهـذا فإنـــه يصعــب تقييــم إســهامها في 

المساواة بين الجنسين في قطاع الجامعات والبحوث. 
ـــام ٢٠٠٠، قــدم فريــق عينتــه وزارة التربيــة والتعليــم والبحــث تقريــرا  وفي ربيـع الع
مصحوبا بمقترحات لوضع مؤشرات بشأن أنشـطة البحـث ونوعيـة البحـوث. والمقصـود ـذه 
المؤشرات استكمال ما تتيحه "الخدمات النرويجية لتوفير البيانات المتصلـة بـالعلوم الإجتماعيـة" 
مــن معلومــات ذات صلــة بــالطلاب. وقــد أُدْرِج نــوع الجنــس كمتغــير في عــدد مــن تلـــك 

المؤشرات. 
تعليم الكبار والمهاجرات 

يتلقى المهاجرون إلى النرويج دروسا مجانية لتعلم اللغة النرويجية. وقد تبين أنه يصعـب 
حمل النساء، ولاسيما منهن اللواتي يضطلعن بمسؤوليات في مجال توفـير الرعايـة، علـى حضـور 
تلك الدروس على الأقل لإكمال تعليمهن اللغـة النرويجيـة. والـوزارة تطـالب السـلطات المحليـة 
منـذ سـنوات عديـدة باتخـاذ تدابـير تكفـل تمكـين الأشـخاص الذيـن يضطلعـون بمســـؤوليات في 
مجال الرعاية من المشاركة في دروس اللغة. ولكن لاتزال هناك بضعـة تحديـات. وأحـد الحلـول 
ـــير رعايــة الأطفــال إمــا في المدرســة أو في روضــة  الممكنـة هـو تيسـير الحضـور عـن طريـق توف
الأطفال المحلية. إلا أنه كما يتبـين مـن المـادة ١١-٢ج مـن هـذا التقريـر، فـإن الرعايـة النهاريـة 
كثـيرة الكلفـة في الـنرويج، وهـي في بعـض الحـالات ســـلعة نــادرة فيــها. وقــد أُدْرِجــت هــذه 
المشكلة الآن في جدول الأعمال السياسي كـإحدى المشـاكل المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين، 

وأصبح أمر القيام بجهود ملموسة بخصوصها قيد البحث في الوقت الحاضر. 
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المادة ١١: حياة العمل 
١١-١أ: الحق في العمل 

أرقام أساسية تتعلق بالمرأة في حياة العمل ١٩٩٩/١٩٩٨- نسب مئوية: 
رجال  نساء   

 ٧٨,٠  ٦٩,٠ القوة العاملة - % من السكان البالغة أعمارهم ١٦ - ٧٤ سنة 
 ٢,٧  ٢,٤ العاطلون عن العمل - % من القوة العاملة 

 ٣٨,٣  ٣٠,٣ متوسط عدد الساعات التي يعمل فيها الشخص في الأسبوع 
 

 ٩٠,٠
 ٩٥,٠

 
 ٦٤,٠
 ٥٧,٠

جزء الوقت الذي ينفقه الشخص في العمل التفرغي - % من أفراد القوة العاملة  
              البالغة أعمارهم ٢٥ � ٢٩ سنة 
              البالغة أعمارهم ٤٠ � ٤٥ سنة 

 
 ١٥,٠

 
 ١٣,٠

ناقصو العمالة � عاملون غير متفرغين يرغبون في ساعات عمل أطول � 
% من مجوع العاملين غير المتفرغين 

 ١٩,٠  ٤٥,٠ العاملون في القطاع العام - % من العاملين 
 

المصدر: "المرأة والرجل في النرويج، العام ٢٠٠٠" 
 

يصور الجدول الوارد أعـلاه بعـض السـمات الهامـة للمـرأة العاملـة في الـنرويج مقارنـة 
بالرجل. إذ يتبين من الأرقام أن النسبة المئوية للعاملات مرتفعة - وهي مرتفعة أيضـا بالقيـاس 
إلى البلدان التي يقارن ا بلدنا في العادة � هـذا إلى أـا مسـتمرة في الإزديـاد. وكـانت هنـاك 
زيادة ملحوظة بشكل خاص في مشاركة أمهات صغار الأطفال في القوة العاملـة في تسـعينات 
القرن الماضي. وقد ركد هذا النمو إلى حد ما  في ايـة العقـد، ولكنـه أخـذ الآن علـى أغلـب 

الإحتمالات يرتفع من جديد. 
ومع هذا فإن النساء في الـنرويج ينـهضن بقـدر كبـير نسـبيا مـن العمـل غـير التفرغـي؛ 
ــا  كمـا أن سـوق العمـل لاتـزال منقسـمة بحسـب نـوع الجنـس إلى حـد كبـير، ومـن ذلـك أن م
يقرب من نصف النساء العـاملات يعملـن في القطـاع العـام. ونسـبة النسـاء بـين العـاطلين عـن 
ـــد تفــاوتت هــذه النســبة إلى حــد مــا في الســنوات  العمـل تقـل بقليـل عـن نسـبة الرجـال؛ وق

الأخيرة، ولكن البطالة في النرويج منخفضة إلى حد ملحوظ بالنسبة إلى بقية أوروبا. 
ويتألف جزء كبـير نسـبيا مـن العـاملين بـأجر مـن المسـتخدمين؛ وعـدد الأعمـال التجاريـة الـتي 
تمارس أنشطتها بصفة مستقلة أقل في الـنرويج منـها في سـائر البلـدان الأوروبيـة. والإفتقـار إلى 
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قوة العمل اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وليـس أقلـها تشـيخ السـكان، يحتـل مكانـه اليـوم 
بين البنود الأولى من جدول الأعمال. 

وتوجـه وزارة التجـارة والصناعـــة في الــنرويج اهتمامــها إلى ضــرورة اســتهداف أمــر 
إشـراك النسـاء في التجـــارة والحيــاة التجاريــة إذا أريــد لحيــاة قطــاع الأعمــال في الــنرويج أن 
تتصـدى لمـا سـيواجهها مـن تحديـات في المسـتقبل. ولموضـع التركـيز هـذا جانبـان: أولا، يجـــب 
العمـل بمزيـد مـن النشـاط علـى تحسـين أمـر تعيـين النسـاء  في المنـاصب التنفيذيـة داخـل مجتمــع 
الأعمال في النرويج؛ وثانيا، يجب اتخاذ الترتيبات الكفيلة بتمكين النساء من إنشاء مشـاريعهن 

الخاصة بأعداد تزيد عما هي عليه اليوم. 
ـــنرويجي  وتتخـذ وزارة التجـارة والصناعـة في الـنرويج إلى حـد كبـير مـن "الصنـدوق ال
للتجــارة والتنميــة الإقليميــة" قنــاة  لتيســير اســتخدام أدواــا ذات الوجهــة المرتبطــة بقطـــاع 
الأعمال. وهذا الصندوق هو الهيئة المركزية التي تستعين ا السلطات لتمويل وتنفيذ ما يتخـذ 
من المبادرات في ميداني الأعمال والسياسـة الإقليميـة، والهـدف الرئيسـي الـذي يرمـي إليـه هـو 
ــــاءة في المؤسســـات الصغـــيرة  العمــل علــى زيــادة المــهارات الإبتكاريــة ورفــع مســتوى الكف

والمتوسطة الحجم. 
وتعمل الوزارة لكي تكفل قيام "الصندوق الـنرويجي للتجـارة والتنميـة الإقليميـة"، بمـا 
لـه مـن وزن، بدعـم مصـالح المـرأة ذات الوجهـة المرتبطـة بقطـــاع الأعمــال، وبإدمــاج منظــور 
يراعي نوع الجنس في جميع أنشطته. وقـد ورد مـا يلـي بـالحرف الواحـد في تقريـر الدولـة رقـم 
٣٦ [٢٠٠٠-٢٠٠١]، ٥-٣-٢: "للصندوق النرويجي للتجارة والتنميـة الإقليميـة دور هـام 
يقوم به حين يتعلق الأمر بالإضطلاع بمبـادرات لبنـاء شـبكات ومـهارات ذات صلـة بـالمرأة في 
جميع أنحاء البلاد. وإذا أريد الإسهام الفعال في أمر حمل النساء على المشاركة بدرجـة أكـبر في 
الحيـاة التجاريـة وتأسـيس الشـركات، فـإن ممـا لـه أهميـة أساسـية أن يعمـد الصنـدوق الـــنرويجي 

للتجارة والتنمية الإقليمية إلى إدماج منظور يراعي نوع الجنس في جميع أنشطته."  
المهاجرون والعمالة 

إن معدل مشاركة النساء اللائي ينتمين إلى جماعة المـهاجرين مـن غـير البلـدان الغربيـة 
في حياة العمل هو دون معدل مشاركة الرجال المنتمين إلى جماعة مماثلة، كما أن عـدد المـرات 
التي يتعطلن فيها عن العمل يزيد عنه في حالـة النسـاء اللائـي ينتمـين إلى الإثنيـة النرويجيـة. وفي 
العام ٢٠٠٠، كان ٥٤,٧ في المائة من المهاجرين الذكور مسجلين كعاملين مقـابل ٤٧,١ في 
المائة من المهاجرات. وفيما يتعلق بالمهاجرين من غير البلدان الغربية، كان العدد ما يقرب مـن 
٥٠ في المائة بالنسبة إلى الرجال و٤٠ في المائة بالنسبة إلى النساء. أما العدد المقابل فيمـا يتعلـق 
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ببقية السكان فكان ٦٣,٣ في المائة بالنسـبة إلى الرجـال و٥٨,٩ في المائـة بالنسـبة إلى النسـاء. 
والأشــخاص الذيــن كــانوا مســجلين كعــاملين لم يشــملوا المشــــتغلين في مشـــاريع الأعمـــال 
المستقلة. ولهذا فإن أرقام العمالـة بـين السـكان سـتكون أعلـى مـن عـدد المسـجلين كأصحـاب 

وظائف. 
وهناك حاجة إلى معرفة المزيد عن الحواجز التي تحول دون مشاركة المنتميـات إلى فئـة 
المهاجرين في سوق العمل. وبنـاء علـى هـذا فإنـه سـيبدأ الإضطـلاع بمشـروع بحـوث للتصـدي 

لهذا الموضوع. 
المادة ١١-١ب: تكافؤ الفرص في حياة العمل 

حين يبحث تكـافؤ الفـرص بالنسـبة إلى النسـاء في حيـاة العمـل، يركَّـز بشـكل خـاص 
على المرأة والقيادة وعلى النسبة الكبيرة من النساء اللائي يعملن دون تفرغ في النرويج. 

العاملون غير المتفرغين  
أُحدث تغيير في "القانون المتعلق ببيئة العمل" أدى خـلال الفـترة المسـتعرضة إلى تعزيـز 
حقوق المستخدمين غير المتفرغين فيما يتعلق بالتعاون بين الإدارة والعاملين في اتخـاذ القـرارات 
في مكان العمل. وللمستخدمين في شركات يزيد حجمها عن حد معين حـق مقـرر قانونـا في 
أن يمثَّلــوا في هيئــات إدارة الشــركات. وأصبــح المســتخدمون غــــير المتفرغـــين يؤخـــذون في 
الحسـبان الآن في إقـرار حقـوق المسـتخدمين في التمثيـل إلى جـانب حقـهم في التصويـت، كمــا 

أصبحوا مؤهلين لأن يكونوا ممثِّلين. 
ومن الناحية القانونية والتعاقدية، أصبح المسـتخدمون المتفرغـون وغـير المتفرغـين علـى 
السـواء يعـاملون الآن معاملـة واحـدة مـن حيـث المبـدأ، والعمـــل جــار حاليــا لكفالــة تصديــق 

النرويج على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل غير التفرغي.  
والعاملون غير المتفرغـين يشـكلون حـوالي ربـع مجمـوع العـاملين. ولا تقْسِـم لا المهنـة 
ولا نـوع الجنـس العمـل غـير التفرغـــي بالتســاوي. و١٠ في المائــة مــن الرجــال عــاملون غــير 
متفرغين، والنسبة المقابلة للنساء هي ٤٣ في المائة.  ونسبة غير المتفرغـين أعلـى بـين النسـاء في 
جميع الوظائف والمهن. والعمل غير التفرغي علـى أكـثره انتشـارا في القطـاع العـام وفي أنشـطة 
الخدمات الخاصة، وهو على أقله انتشـارا في القطـاع الصنـاعي. ونجـد في الصناعـة أن العـاملين 
غير المتفرغين لا يزيدون عن ١٠ في المائة من مجموع العاملين، ولكن نسـبة النسـاء منـهم تبلـغ 

٩٠ في المائة. 
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وتبين البحوث أن  التطور الوظيفي للمستخدمين غـير المتفرغـين يختلـف عنـه في حالـة 
المستخدمين المتفرغين، وأن حـالات الإسـتغناء عنـهم بسـبب تقلبـات الإنتـاج أكـثر تكـررا ممـا 
هي عليه بالنسبة إلى المستخدمين المتفرغين. وكثيرا ما يشمل تنظيم وقت عمـل غـير المتفرغـين 
العمل مساء وفي أيام السبت والأحد. كمــا أن العمـل غـير التفرغـي كثـيرا مـا يقـترن بـالأجور 
المنخفضـة. وتتجـه صغـيرات السـن مـن النسـاء إلى الإقـلال مـــن العمــل غــير التفرغــي مقارنــة 

بالنساء الأكبر سنا.  
وجديـر بالملاحظـة أن هنـاك كثـيرا مـن المسـتخدمين غـير المتفرغـين الذيـن يرغبـــون في 
مزيـد مـن العمـل. ونجـــد أن عــدد ذوي العمالــة الناقصــة  في العــام ١٩٩٨ كــان ٠٠٠ ٧٧، 
وكان كل ثلاثة من كل أربعة منهم نساء. وفي الفترة التي انقضـت منـذ ذلـك الوقـت انخفـض 
إلى حـد مـا عـدد نـاقصي العمالـة، ولكـــن هــذا يصــدق بالدرجــة الأولى علــى الرجــال. هــذا 
وتتواجد العمالة غير التفرغية أكثر ما تتواجد في جماعات العمل التي تغلب فيها النسـاء داخـل 

قطاع الرعاية، وفي خدمات الفنادق والمطاعم، وفي الوظائف الكتابية وأعمال التنظيف.  
ومن الأسباب التي تدعو المرأة إلى العمل غير التفرغي هو رغبتها في الجمع بين العمـل 
بـأجر وبـين كوـا الشـخص الـذي يضطلـع بالمسـؤولية الرئيسـية عـن البيـت والأسـرة. وتوجــه 
نقابـات العمـال اهتمامـا جديـا إلى مسـألة وجـوب اعتبـار العمـل التفرغـــي حقــا والعمــل غــير 

التفرغي مجرد إمكانية متاحة لمن يرغب في هذا النوع من العمل. 
المرأة والقيادة 

في القطاع الخاص (وبين الشركات الأعضاء في "اتحاد أرباب العمل الـنرويجي")، نجـد 
أن المرأة لا تشغل إلا حوالي واحد مـن بـين كـل عشـرين منصبـا مـن أعلـى المنـاصب القياديـة. 
وإذا نظرنـا إلى وظـائف "ذوي الياقـــات البيضــاء" في الشــركات، نجــد أن المــرأة لا تشــغل إلا 
حوالي واحدة من كل أربع من تلك الوظـائف. وفي الفئـة الوظيفيـة الـتي تحمـل عنـوان "القـادة 
الآخرون"، أي المراكز القيادية المترسـخة تحـت أعلـى المنـاصب التنفيذيـة، نجـد أن عـدد النسـاء 
يزيد بقليل عن عددهن بين أعلـى الموظفـين التنفيذيـين، ولكـن هنـا أيضـا تشـكل النسـاء نسـبة 
صغيرة لا تتجاوز واحدا من بين كل عشرة قادة. والمراكز التي تشغل بالتعيين هي مراكز تقـع 
تحت القيادات المترسخة، ويمكن أن تؤدي إلى ترقيات داخلية جارية. وليس ثمة ما هـو تلقـائي 
ـــة للقــادة الذيــن  فيمـا يتعلـق ـذه الترقيـات، إلا أـا يمكـن اعتبارهـا طريقـة لرسـم صـورة معين
يتوسم فيهم النجاح. ونجد أن واحدا من كل خمسة مـن هـذه المراكـز كـانت تشـغله امـرأة في 
العام ٢٠٠٠. وعلى هذا فإن هناك إمكانية لزيادة نسبة النسـاء بـين القـادة في قطـاع الأعمـال 
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الخاصة، ولكن لا يزال الشوط الذي ينبغي قطعه طويلا إذا أريد الوصول إلى حالة تقـرب مـن 
التساوي بين نصيب الرجال ونصيب النساء من تلك المراكز. 

ويبين "بارومتر المساواة"  الذي أعده "مركز المساواة بين الجنسـين" بالنسـبة إلى العـام 
٢٠٠٠ أن نسـبة النسـاء اللائـي يشـغلن مراكـز قياديـة في حيـاة الأعمـال وتعيينـان في مجــالس 
الإدارة قد ازدادت إلى حد ما في السنوات الأخيرة. وكانت الزيـادة علـى أعظمـها في المراكـز 
التي تشغل بالتعيين، وذلك بنسبة ٣,٣ في المائة؛ وتلتها من حيـث المقـدار الزيـادة في الوظـائف 
الإداريـة المنخفضـة المسـتوى، وذلـك بنسـبة ٢,٤ في المائـــة. ولــو اســتمر هــذا التطــور بنفــس 
المعـدل، فقـد يمكـن أن نجـد بحلـول العـام ٢٠٠٩ أن عـدد النسـاء سيســـاوي عــدد الرجــال في 
ـــام ٢٠١٤ أن عــدد النســاء  الوظـائف الـتي تشـغل بـالتعيين، كمـا قـد يمكـن أن نجـد بحلـول الع
سيسـاوي عـدد الرجـال في الوظـائف الإداريـة المنخفضـة المسـتوى. ولكـن حالـة التطـــور فيمــا 
يتعلق بعضوية مجالس الإدارة وأعلى مستويات الوظائف التنفيذية لا تدعو إلى نفس القدر مـن 

التفاؤل. 
 

العام ٢٠٠١  العام ٢٠٠٠  النساء (بالنسب المئوية) 
 ٧  ٦ المناصب القيادية العليا في قطاع "اتحاد أرباب العمل النرويجي" 

 ٢٣  ٢٠ المراكز التي تشغل بالتعيين في قطاع "اتحاد أرباب العمل النرويجي" 
 ١٨  ١٦ الوظائف الإدارية المنخفضة المستوى، جميع الشركات 
 ٦  ٦ أعضاء الملاكات التنفيذية، الشركات المدرجة في البورصة 

 ١١  ١٠ المناصب القيادية التنفيذية، جميع الشركات 
 

المصدر: "بارومتر المناصب"  المُعد من "مركز المساواة بين الجنسين" 
وقد مولت وزارة التجارة والصناعة إعداد مخطط عن الكيفيـة الـتي تسـتخدم ـا أكـبر 
٢٥٠ شـركة في الـنرويج مـهارات المـرأة في القيـادة والإدارة. وتبـين النتـائج أن ٦٣ مـــن تلــك 
الشركات لا توجد فيها نسـاء لا في مجموعتـها القياديـة ولا في إدارـا. وفي ٦٠ منـها، توجـد 
أكـثر مـن امـرأة واحـدة في مجموعتـــها القياديــة والمُوجهــة. وفي الفــترة ١٩٩٨-٢٠٠١، رُفــد 
برنامج "المرأة محط الأنظار"، الذي يمنح الأولوية لكفالـة توليـة  النسـاء مراكـز قياديـة وقيامـهن 
بتنظيم مشاريع الأعمال، بمبلغ آخر قدره ٣٠ مليون كرونة تقريبـا. ومـن بـين مـا اضطُلـع بـه، 
في إطار برنامج "المـرأة محـط الأنظـار"، مشـروع المرشـحات للقيـادة الـذي أَعـد، بالتعـاون مـع 
"كليـة الأعمـال في الـنرويج"، دورة ترمـي إلى تـأهيل المشـــاركات فيــها في الأعمــال التنفيذيــة 
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والإدارية. ومن المشاريع الأخرى الـتي ينبغـي ذكرهـا "مشـروع المنـار" الـذي يرمـي إلى إعـداد 
قدوات صالحة لمنظِّمات المشـاريع وقـائدات الشـركات. وللقطـاع العـام أهميتـه أيضـا في هـذا 
الخصـوص، وذلـك وفقـا للمـادة ٧ب مـن الإتفاقيـة. فـالوزارات والدوائـر الحكوميـة هـــي الــتي 
تتولى تسيير الأعمال اليومية للدولة، إلى جانب إدارة مقادير ضخمة من المـوارد الماليـة، واتخـاذ 
قرارات هامة. وهذه القرارات تؤثر في النـاس بصـورة مباشـرة وغـير مباشـرة. وأغلبيـة شـاغلي 
المناصب الإدارية العليا في هذه المؤسسات رجال. ولا توجد غير امرأة واحدة بين حوالي كـل 
خمسة من الأمناء العامين والمديرين العامين في الوزارات وبين كبار القادة في الدوائر الحكوميـة 

خارج المدن الرئيسية. غير أن نسبة النساء بين القادة في المستويات الدنيا أكبر. 
 

النسبة المئوية للنساء الرجال  النساء  اموع   ١٩٩٩
 ١٧  ٩٦  ١٩  ١١١٥ الأمناء العامون/المديرون العامون في الوزارات 
 ٣٧  ٤٤٢  ٢٥٨  ٧٠٠ قادة آخرون في الوزارات 
 ١٧  ٧١٧  ١٥٠  ٨٦٧ كبار القادة، في الدوائر الحكوميـة خـارج المـدن 

الرئيسية 
 ٢٦  ٦٨٠٦  ٢٣٧١  ٩١٧٧ بقية القادة 

 
المصدر: وزارة العمل وإدارة الحكومة (من التقرير الصادر عـن "إحصـاءات الـنرويج" بعنـوان: 

المرأة والرجل في النرويج، العام ٢٠٠٠. 
والقطاع العام يعالج مسألة المرأة والقيادة مـن سـنوات عديـدة، وهـو يقـارب الآن (في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١) بلوغ وضع تشغل المرأة فيه ٢٩ في المائة من المنـاصب القياديـة، 
علما بأن الهدف المحدد من عدة سـنوات هـو ٣٠ في المائـة. وفي الوقـت نفسـه، نـرى أن نسـبة 

النساء لا تزال دون ٢٠ في المائة بكثير بين أعلى مستويات القيادة. 
المادة ١١-١ج: التعليم 

يرد بحث الجانب الأكبر من هذا الموضوع تحت المادة ١٠. 
إجازة الغياب لأغراض التعليم 

بإدخال تعديل في العـام ٢٠٠١ علـى "القـانون" يتنـاول حمايـة العـاملين وبيئـة العمـل، 
ـــه مــدة  حصـل العـاملون علـى الحـق في إجـازة غيـاب لأغـراض التعليـم، مـن بـين مـا تسـتند إلي
الخدمة في المؤسسة المعنية.  ويذْكَـر في هـذا الصـدد أن إجـازة الغيـاب لغـرض الـولادة ورعايـة 
الأسرة تحسب هي أيضا على أساس طول مـدة الخدمـة. ويركَّـز بشـكل خـاص علـى العـاملين 
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غير الحاصلين إلا على القليل من التعليم النظامي. ويسعى "اتحاد نقابات العمال الـنرويجي" إلى 
إيجـاد حالـة يمكـن فيـها تمويـل إجـازة الغيـاب هـذه، وتمويلـها أيضـا بالنسـبة إلى العـاملين الذيــن 

ليست لديهم مدخرات متجمعة. 
المادة ١١-١د: المساواة في الأجور 

سمات التنمية 
في المتوسط، يشكل أجر المرأة في الساعة ثمانين في المائة من أجر الرجـل. ويصـح هـذا 
على الأجر الإجمالي قبل الإقتطاعات بالنسبة إلى جميع النسـاء والرجـال في سـوق العمـل. وقـد 

بقيت فجوة الأجر الإجمالي هذه ثابتة نسبيا من وقت طويل. 
ويلاحظ أن فجوة الأجر الإجمـالي بـين الرجـال والنسـاء ظلـت ثابتـة في فـترة حسـنت 
فيها النساء ما لديهن من مؤهلات العمل عن طريق زيادة تعليمهن وتقوية الأواصر التي تربـط 
بينهن وبين سوق العمل. وتلْتمس تعليلات هـذه المفارقـة الظـاهرة بـين مـا تلتمـس  في انقسـام 
سوق العمل بحسب نوع الجنس، وفي كون أن النساء يعملن بأعداد مـتزايدة في القطـاع العـام 
الذي كانت زيادات الأجور فيـه أقـل جزئيـا ممـا كـانت عليـه في القطـاع الخـاص. يضـاف إلى 
ذلـك أنـه يبـدو أن إمكانيـات الـترفيع والترقيـة هـي، في عـــدد مــن الحــالات، أقــل بالنســبة إلى 

الجماعات العاملة التي تغلب فيها النساء. 
ـــين النســاء  وخـلال تسـعينات القـرن المـاضي، سـدت الفجـوة في مسـتويات الأجـور ب
والرجال الذين يعملون في نفس المؤسسة بصفة موظفـين دائمـين متفرغـين. ولكـن عمليـة سـد 
الفجوة ركدت وتراجعت في بعض الصناعات في اية ذلك العقـد. ويتفـاوت مقـدار الفـروق 
في الأجر بين النساء والرجال تفاوتا كبيرا من صناعة إلى صناعة. ولاتزال مؤسسات الأعمـال 
ـــات تتســم بفــروق كبــيرة نســبيا في الأجــر فيمــا بــين النســاء  في فـرع التـأمين وقطـاع الخدم

والرجال. وينطبق الشيء نفسه على الكتبة في قطاع البيع بالتجزئة.  
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متوسط أجر المرأة مقارنة بالرجل (في العمل التفرغي) في نفس القطاع، بالنسب المئوية: 
 ٢٠٠٠  ١٩٩٩  
 ٨٨,٠  ٨٦,٩ الصناعة بوجه عام* 
 ٨٩,١  ٨٩,٠ قطاع الدولة 
 ٩٤,٠  ٩٣,٩ التدريس 
 ٨٧,٦  ٨٨,٠ البلديات 
 ٧٥,٤
 ٩٠,٨

 ٧٥,٠
 ٩٠,٥

- التعامل مع الزبائن 
- إدارة الأعمال 

 ٨٠,٦  ٧٩,٣ البيع بالتجزئة 
 ٩٣,٠  ٩٢,٩ الفنادق والمطاعم 
 ٧٦,٧  ٧٦,٧ المصارف التجارية ومصارف الإدخار 

 
*  العمال والموظفون إلى ما يتجاوز نطاق  "اتحاد أرباب العمل النرويجي". 

    المصدر: لجنة الحسابات التقنية 
ويبـين الجـدول التغـيرات الحاصلـة في الأجـر بالسـاعة في مختلـــف الفــروع في ١٩٩٩-٢٠٠٠. 
ولاتزال الأرقام غير متوفرة بالنسبة إلى العاملين في الصناعة في الفترة التي انقضت منـذ صـدور 
الإحصاءات المتعلقة بالتغيرات الحاصلة في الأجور. أما بالنسبة إلى �الصناعـة بوجـه عـام� كمـا 
يعرفها مكتب الإحصاءات المركزي (إحصــاءات الـنرويج)، فقـد تقلصـت الفجـوة مـن ٨٦,٩ 
في المائة إلى ٨٨ في المائة من حيث نسبة مسـتوى الأجـر المتوسـط للنسـاء إلى مسـتواه للرجـال 

بين العامين ١٩٩٩ و٢٠٠٠. 
وتدل البحوث على وجود فروق صغيرة آخذة في التضاؤل فيما بين الرجـال والنسـاء 
العـاملين علـى أسـاس التفـرغ في نفـس النـوع مـن الوظـائف في نفـــس مؤسســات الأعمــال أو 
فروع الإقتصاد. ويبدو أن الفـروق هـي أكـبر إلى حـد مـا في القطـاع الخـاص منـها في القطـاع 

العام.  
وسائل تسوية الفروق 

هناك حاجة إلى إجراء تحسينات متتابعة في النظرة الإحصائية العامة على فروق الأجـر 
بين النساء والرجال في مستويات مختلفة في سـوق العمـل. وقـد أسـهمت السـلطات، بالتعـاون 
مع الشركاء في حياة العمل، في زيادة المعلومـات عـن فـروق الأجـر وفي تحسـين النظـرة العامـة 
عليها. وهذا عمل جار تتعاون على النـهوض بـه منظمـات أربـاب العمـل ومنظمـات العـاملين 
بالإضافـة إلى "إحصـاءات الـنرويج" علـى سـبيل توجيـه تقـارير "لجنـة الحسـابات التقنيـة المعنيـــة 
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بتسـويات الأجـور"، وهـي التقـــارير الــتي تســتعمل كمرجــع مشــترك في المفاوضــات المتصلــة 
بالأجور. 

ونحـن ـدف، مـن خـلال المشـاركة في المشـاريع الوطنيـة والدوليـة، إلى تعزيـــز المعرفــة 
بالعلاقة بين سـوق العمـل المنقسـمة بحسـب نـوع الجنـس وبـين فـروق الأجـر فيمـا بـين النسـاء 
والرجـال. ويشـكل هـذا، في جملـة أمـور، موضوعـا رئيسـيا في مشـروع لــ "الإتحـــاد الأوروبي" 
بشـأن المسـاواة في الأجـور ينفَّـذ بقيـادة الـنرويج هـو المشـروع المسـمى "في سـبيل ســـد فجــوة 
الأجور فيما بين الجنسين". ويرمي هذا المشــروع أيضـا إلى التـأكيد علـى أهميـة توفـير المعـارف 
بوجـه عـام عـن العلاقـة بـين الفصـل بـــين الجنســين ومســتويات الأجــر النســبية بالإســتناد إلى 

مقارنات دولية. 
وقد أخذت تحدث تحسينات بالتدريج فيمـا يتعلـق بـالعمل بموجـب الإتفـاق المركـزي 
بين طرفي حياة العمل من أجل إقامة هيكل إرشادي لمـا يبـذل علـى الصعيـد المحلـي مـن جـهود 
في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة في الأجر. ومع هذا فـإن هنـاك فروقـا كبـيرة في 
مراعـاة وإدارة هـذا الهيكـل الإرشـادي في مختلـف منـاحي حيـاة العمـل. إلا أن الإســـتعانة ــذا 
ـــى  الهيكـل الإرشـادي فيمـا يبـذل مـن جـهود محليـة في سـبيل تحقيـق المسـاواة في الأجـر هـي عل

أقواها وأكثرها تحديدا لدى مستخدمي الدولة. 
وقد أجري تقييم لـ "الإتفاق الإطاري المتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين" (اتحـاد نقابـات 
العمال النرويجي/اتحاد أرباب العمل النرويجي) خلص إلى أن المتابعـة المحليـة لم تكـن في الحقيقـة 
ما توقعه الطرفان، وأن الإستجابة في شتى المؤسسات كانت متفاوتة. ومن النتائج الأخـرى في 
التقييـم هـي أنـه ينبغـي إعـداد تحليـلات أدقّ عـن ماهيـــة الظــروف الــتي يمكــن توقــع حــدوث 
التغييرات فيها. هذا إلى أنه يبدو واضحا أنه ينبغي أن يكون من واجب الطرفـين المركزيـين � 
وعلى مستوى الفرع  لا أقل من غيره �  تعزيز ما يبذل مـن جـهود في سـبيل تحقيـق المسـاواة 
بين الجنسين والمساواة في الأجور بوصف ذلك ميدانا هاما من ميادين التعاون بين طرفي حيـاة 

 .(FAFO Report 2001:12) العمل
وقد أعيد التفـاوض علـى الإتفـاق الرئيسـي بـين "اتحـاد نقابـات العمـال الـنرويجي" و" 
اتحاد أرباب العمـل الـنرويجي" في خريـف العـام ٢٠٠١؛ وفي هـذا الصـدد، طـرح علـى بسـاط 
البحـث اتفـاق جديـد بشـأن المسـاواة بـين الجنســـين يتضمــن مقترحــات بشــأن المســاواة بــين 
الجنسين والتنوع في حيـاة العمـل، وإدمـاج مـا يبـذل مـن جـهود في سـبيل تحقيـق المسـاواة بـين 
الجنسين في المؤسسات العاملة في ميادين مختلفة، وإناطة العمـل في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين 
بالقيادات العليا للمؤسسات، فضلا عن إمكانيات رسم مخطط لحالة المسـاواة بـين الجنسـين في 
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المؤسسة وتحليل تلك الحالـة. كذلـك يبـين الإتفـاق الصلـة بـين العمـل والحيـاة العائليـة، وأهميـة 
استفادة الآباء بدرجة أكبر من إجازة الغياب المتاحة لهم.    

وفي عـدة مناسـبات، عمـد " اتحـاد أربـاب العمـل الـنرويجي" و"اتحـاد نقابـــات العمــال 
النرويجي" كلاهما إلى البدء والإسهام في تمويل التحقيقـات ومشـاريع البحـوث المتعلقـة بآليـات 

ووسائل معالجة إشكالية المساواة في الأجور. 
تقييم العمل كوسيلة لتحقيق المساواة في الأجور 

بـالرغم مـن المبـادرات المذكـورة أعـلاه، فـإن التطـورات في اتجـاه المســـاواة في الأجــور 
تسير ببطء. وفيما يتصل بالتغييرات المحدثـة في القـانون المتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين، بـدأت 
وزارة شـؤون الطفـل والأسـرة مشـروعا تجريبيـا كبـــيرا يرمــي إلى اســتحداث واختبــار طريقــة 
محايدة من حيث نوع الجنس لتقييم العمـل. والمقصـود أيضـا أن يسـتخدم هـذه الطريقـة "أمـين 
المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين" في إنفـاذ المـادة ٥ بشـأن الأجـر المتسـاوي عـن العمـل ذي 
ـــة علــى إيجــاد نظــام  القيمـة المتسـاوية مـن القـانون المتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين. وتعلَّـق أهمي
إلكتروني بسيط قائم على قاعدة بيانات يكون سهل الفـهم والتطبيـق ويمكـن في الوقـت نفسـه 

أن يستعمل في جميع قطاعات حياة العمل. 
والمراد صوغ الطريقة المذكورة على أساس التجريب العملـي في مؤسسـات مختـارة في 
كـلا القطـاعين العـام والخـاص. وسيســـتمر المشــروع لمــدة ثــلاث ســنوات اعتبــارا مــن العــام 
٢٠٠٢. وقد وقعت مؤسسات بلـغ مجموعـها ١٥ مؤسسـة اتفاقـات للمشـاركة في المشـروع، 
وسينفَّذ تقييم عمل محايد من حيث نوع الجنس يكون بمثابـة حلقـة وصـل فيمـا بـين سياسـات 
تلك المؤسسات المتعلقــة بـالأجور وبالعـاملين. وإذا مـا كشـفت التجربـة عـن وجـود فـروق في 
الأجر بين نساء ورجال يقومـون بعمـل ذي قيمـة متسـاوية، فسـيجري تحليـل هـذه الظـاهرة ، 

وستعد خطة عمل محلية للمساواة في الأجور. 
المادة ١١-١هـ: مسألة المعاشات التقاعدية 

هناك عرض مستوفى للضمان الإجتماعي والحقوق الإجتماعية والحقوق في المعاشـات 
التقاعدية في التقرير الدوري الخامس المقدم من النرويج إلى اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز 

ضد المرأة. 
ومع هذا فإنه إذا كـانت مسـألة المعاشـات التقاعديـة مدرجـة اليـوم في جـدول أعمـال 
المساواة بين الجنسين، فإن ذلك يرجـع إلى أن أنظمـة المعاشـات التقاعديـة الـتي يطبقـها أربـاب 
عمـل القطـاع الخـاص يجـب أن تمنـح نفـس الشـروط الضريبيـة المؤاتيـة الــتي لم تكــن تنطبــق في 
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السـابق إلا علـى المعاشـات التقاعديـة لموظفــي الخدمــة العامــة. ومــن هنــا نشــأت الحاجــة إلى 
إخضاع تلك الأنظمة الأساسية هي أيضا لشيء من التنظيم. وبـدءا مـن السـنة التقويميـة الماليـة 
٢٠٠١، أخذ هذا ينطبق أيضا على القواعـد الـتي تخضـع لهـا الإقتطاعـات مـن الدخـل في نظُـم 

المعاشات التقاعدية القائمة على المساهمات الجماعية. 
وفي الأنظمـة المبنيـة علـى الأداء (طـول مـدة الخدمـة)، تختلـف معـدلات الأقسـاط الــتي 
تستوفى من النساء عن تلك التي تسـتوفى مـن الرجـال لكـي يكفـل أمـر حصـول كـلا الجنسـين 
على استحقاقات سنوية متساوية المقـدار. وتتـألف المعاشـات التقاعديـة السـنوية بموجـب هـذه 
الأنظمة الأساسية عموما من نسبة مئوية محددة من أجر الشخص؛ والمعاش التقـاعدي في هـذه 
الحالة مستقل عـن نـوع الجنـس. أمـا في النظـام المبـني علـى المسـاهمات، فـإن المؤسسـة تقـرر في 
العادة مقدار الجزء الذي يدفع من المرتب/الأجر بموجب أحكام الأنظمة الأساسـية للمعاشـات 
التقاعدية. ويمكن أن تدفع مساهمات (أقساط مساهمة) أكبر عن النساء مما عن الرجـال، الأمـر 
الـذي يمكـن أن يوفـر الأسـاس لدفـع نفـس اسـتحقاقات المعاشـات التقاعديـة السـنوية في حـــال 
الشيخوخة لكلا الجنسين. غير أن حجم المعاش التقاعدي السنوي لا يخضـع لأي تنظيـم أوثـق 
من هذا. وعلى هذا فإن التركيز في النطُم المبنية على المساهمات ينصب على الموارد الـتي تدفـع 
للصندوق. ولذا فإن المسائل المتصلة بالمساواة في المعاملة، والتناسب، والحياد بالنسـبة إلى نـوع 
الجنس اكتسبت بعدا جديدا نتيجة للأنظمة القانونيــة المتعلقـة بنظُـم المعاشـات التقاعديـة المبنيـة 

على المساهمات. 
وفي ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، عينـت لجنـة رسميـــة لاســتعراض طــرق تحديــد 
أقساط التأمين على الحياة. وكان المقصود ذا الإستعراض إلقاء الضوء على الكيفية التي يؤثـر 
ا، أو يمكن أن يؤثر ا، نوع جنس الأعضاء في ما يدفع إلى أو من نظُـم المعاشـات التقاعديـة 

المرتبطة بحياة العمل، بما في ذلك حجم تلك المدفوعات. 
وقـد أكملـت اللجنـة عملـها في ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، وأوصـت، في معـرض مــا 
خلصـت إليـه مـن نتـائج، بتغيـير أحكـام النظُـم المبنيـة علـى المسـاهمات علـى نحـو يكفـــل إدراج 
شرط يقضي بأن تدفع المؤسسـة مسـاهمات أكـبر  للنسـاء ممـا للرجـال، وبذلـك يصبـح المعـاش 
التقـاعدي السـنوي، مـن حيـث حسـابه، مسـتقلا عـن نـوع جنـس المشـــاركين. وقــد أُرْســلت 
النتائج المذكورة لطرحها على جلسات اسـتماع في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. وتكشـف 

جلسات الإستماع عن أن هذا الإقتراح مثير للجدل من منظور المساواة بين الجنسين.  
المادة ١١-٢أ: التمييز على أساس الحالة الزوجية والحمل 

شرِحت الأنظمة في تقارير سابقة. ويحال إلى المادة ٤-٢ من هذا التقرير. 
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المادة ١١-٢ب 
في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الماضي، أُدْخل تحسـينان علـى الأنظمـة. أولا، 
يحق للمستخدم المسؤول عن رعاية أطفال أخذ إجـازة غيـاب لتوفـير المراقبـة الأساسـية للطفـل 
في حال مرض الطفل. وهذا الحـق في إجـازة الغيـاب يمتـد إلى يـوم الميـلاد الثـاني عشـر للطفـل. 
ثانيا، تمت تقوية القواعد المتعلقة بالوالدين الذيـن لديـهما أطفـال معوقـين أو مصـابين بـأمراض 
مزمنـة فـأصبح لهمـا الحـــق الآن في أخــذ إجــازة غيــاب إلى يــوم الميــلاد الثــامن عشــر للطفــل 

(التغييرات المحدثة في القانون المتعلق ببيئة العمل، العام ٢٠٠١).  
ولبرنامج علاوة الولادة والتبني أهمية حاسمة بالنسبة إلى قدرة الوالدين على الجمع بـين 
أنشطتهما في مجال العمل وبين رعاية صغار الأطفال. وقد أجريت تغييرات وتحسـينات متتاليـة 
في هذا البرنامج في السنوات الأخيرة، وسارت تلك التطورات في اتجاه مواصلة زيادة المسـاواة 

بين الأم والأب. 
وكما ورد بيان ذلك في الفقرة ١٣٢ مـن التقريـر الخـامس المقـدم مـن الـنرويج، كـان 
حـق الأب في الحصـول علـى مدفوعـات فيمـا يخـص الـولادة والتبـــني متوقفــا في الســابق علــى 
اكتساب الأم لحق الحصول على مثل تلك المكافآت. ولكن هذه الحالـة تغـيرت اعتبـارا مـن ١ 
تموز/يوليه ٢٠٠٠. إذ أصبح يمكن للأب الآن أن يتلقى مدفوعات فيمـا يخـص الـولادة والتبـني 
بالإستناد إلى أهليته هو، وبمعزل عن أنشطة الأم في مجال العمل قبل الـولادة فيمـا يتعلـق بتـولي 
رعاية الطفل. وهذا التغير هام بالنسبة إلى العمل من أجل تحقيق المزيـد مـن المسـاواة في تقاسـم 
مـهام الرعايـة المترليـة للأطفـال. غـير أن حـق الأب في مدفوعـات إعالـة فيمـا يخـص الــولادة أو 
التبني مقيد بشرط سبق وجود حاجة إلى تلـك الرعايـة. ويشـترط بالنسـبة إلى الأم، أو إلى مـن 
تولت رعاية الطفل، أن تكـون بعـد ولادة الطفـل قـد عـادت إلى العمـل، أو التحقـت ببرنـامج 
تعليمي معترف به رسميـا، أو أدى مـرض أو أذى ألمّ ـا إلى اعتمادهـا الكلـي علـى العـون مـن 

حيث رعاية الطفل. 
ــن  وقـد ورد وصـف "حصـة الأبـوة" تحـت الفقـرة ١٣١ مـن التقريـر الخـامس المقـدم م
النرويج. ذلك أنه خصص للأب أربعة أسابيع من المدة الإجمالية لإجازة الغياب. وتمثـل إجـازة 
ـــى المشــاركة بمزيــد مــن الفعاليــة في رعايــة  الغيـاب الإلزاميـة للآبـاء محاولـة لتشـجيع الآبـاء عل
أطفالهم. وكان السبب في إدخال هـذه القـاعدة الجديـدة هـو أن الآبـاء، وإن أتيحـت لهـم منـذ 
العام ١٩٧٧فرصة أخذ نصيبهم مـن بقيـة المـدة المخصصـة، فـإن عـددا ضئيـلا جـدا مـن الآبـاء 
(حوالي ٢ في المائة) كانوا يأخذون بالفعل أي إجـازة غيـاب قبـل إدخـال نظـام حصـة الأبـوة. 
وفي حين أن ٨٠ في المائة من الآباء الذين يحق لهم الإستفادة من حصـص الأبـوة أصبحـوا الآن 
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يبقون بالفعل في المترل مع الطفل لمدة أربعة أسـابيع، فـإن نسـبة الذيـن يـأخذون إجـازة غيـاب 
ـــو زيــدت مــدة إجــازة  أطـول تقتصـر علـى ٦-٧ في المائـة (مـا يقـارب ٢٠٠٠ في السـنة). ول
الغيـاب، فـإن الوقـت الإضـافي سـيخصص علـى أرجـح الإحتمـالات لــلأب بســبب اعتبــارات 

تتصل بالمساواة بين الجنسين. 
ووزارة شــؤون الطفــل والأســرة عاكفــة الآن علـــى تنقيـــح برنـــامج الإســـتحقاقات 
الوالدية، بما في ذلك برنـامج اسـتحقاقات التبـني، وبرنـامج عـلاوة الأمومـة، وبرنـامج حسـاب 

المدة. والغرض من التنقيح هو تبسيط تلك البرامج. 
وستقدم المقترحات في خريف العام ٢٠٠٢. وإذا ما اعتمدت المقترحات، فـإن ذلـك 
سيؤدي إلى تحسين وتبسيط برنامج الإسـتحقاقات الوالديـة بالنسـبة إلى الأبويـن مـن حيـث أن 
القانون سيصبح أسهل علـى الفـهم، وأن الأبويـن سـينعمان بإمكانيـات محسـنة لممارسـة حريـة 

الإختيار. 
وبالإضافة إلى ذلك، من المزمع إحـداث تحسـينات في برنـامج عـلاوة الأمومـة. فـالمرأة 
التي تعمل في وظيفة تشكل البيئة فيها خطرا على سلامة الجنين وتضطـر لهـذا السـبب إلى تـرك 
تلك الوظيفة لدى حملها قد يكون لهـا الحـق في تلقـي عـلاوة أمومـة إذا لم يتمكـن رب العمـل 
مـن أن يجـد لهـا عمـلا مناسـبا في مكـان آخـر في الشـركة. ويقَـدر مبلـغ عـلاوة الأمومـة بنفــس 
الأسلوب الذي يقَـدر بـه الإسـتحقاق الوالـدي. وسـيقترح أن تشـمل عـلاوة الأمومـة بنطاقـها 

هي أيضا الأمهات اللائي يعملن لحساب أنفسهن.   
المادة ١١-٢ج: رياض الأطفال، الرعاية النهارية 

إن برنامج الرعاية النهارية أو برنـامج ريـاض الأطفـال هـو أهـم عنصـر بمفـرده يسـمح 
للوالدين بالجمع بين الواجبـات العائليـة والمسـؤوليات الوظيفيـة. يضـاف إلى ذلـك أن الـنرويج 
تعلق أهمية كبيرة على كون أن مراكز الرعاية النهارية هي خير ما يخدم مصلحـة الطفـل. وقـد 
ازداد عدد مراكز الرعاية النهاريـة بـاطراد خـلال العقديـن الأخـيرين. غـير أنـه لم تتحقـق حـتى 
ـــنرويج غــير طلــب ضئيــل آخــذ في  الآن تغطيـة كاملـة لطلبـات جميـع الأسـر. ولا يوجـد في ال

التناقص على الرعاية النهارية بأجر في البيوت. 
وفي العام ١٩٩٨، كان عدد الأطفـال الذيـن يحصلـون علـى رعايـة اريـة ٨٦٩ ١٨٧. وهـذا 
يمثل هامشا تعـادل نسـبته المئويـة ٦١ في المائـة مـن الأطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين سـنة 
واحدة وخمس سنوات (سن الإلتحاق بالمدارس في النرويج هو سـت سـنوات). وبنهايـة العـام 
٢٠٠٠، توفـر ٢٣١ ٧ مكانـا آخـر في ريـاض الأطفـال، ممـا يمثـل هامشـا تعـادل نسـبته المئويــة 
٦٢ في المائة. والهامش بالنسبة إلى فئة الأعمار التي تتراوح بين ثلاث سنوات وخمـس هـو ٧٨ 
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في المائة. وهناك ما يدعـو إلى الإعتقـاد بـأن كـل الآبـاء والأمـهات الراغبـين في ذلـك يحصلـون 
على أمكنة في الرعاية النهارية لأولادهم الذين تتجـاوز أعمـارهم الثـلاث سـنوات إذا كـان في 
مقدورهم دفع الثمن الجاري لتلك الأمكنة. أما بالنسبة إلى الأطفال الذين هم دون الثالثـة مـن 

عمرهم، فإن هناك قوائم انتظار في كثير من البلديات.  
ولأغلبيـة الأطفـال (٦٤ في المائـة) أمكنـة لوقـت كـامل، أي البقـاء لمـدة ٣٣ ســـاعة أو 
أكثر في الأسبوع؛ ولكن هناك عروضا لتوفير الرعاية النهاريـة لوقـت جزئـي أو لوقـت قصـير. 
وما يقرب من ٤٠ في المائة من أمكنة الرعاية النهارية تدخل في نطاق مراكـز الرعايـة النهاريـة 

الخاصة. 
وتمول مراكز الرعاية النهارية من قبل الدولة والبلديات والآباء والأمهات. وفي العـام 
١٩٩٩، كان الآباء والأمهات يغطون مـا يقـرب مـن ٣٧ في المائـة مـن مجمـوع التكـاليف، في 
حين أن الدولة والبلديات لم تكن تغطي غير ٥٦ في المائة من ذلك امـوع. وقـد أخـذ الآبـاء 
ـــف  والأمـهات مـن عـدة سـنوات الآن يغطـون نسـبة مـتزايدة مـن تلـك التكـاليف. واليـوم يكل
المكان لكامل النهار ما بين ٢٠٠٠ و٤٠٠٠ كرونة نرويجية في الشـهر. أمـا الأثمـان في مراكـز 

الرعاية النهارية العامة فإا كثيرا ما تكون متدرجة بحسب الدخل. 
وهناك اتفاق سياسي عام علـى ضـرورة توسـيع مرافـق مراكـز الرعايـة النهاريـة بحيـث 
تغطي جميع الأسر التي تريد كفالة الرعاية النهارية لأطفالهــا. وهنـاك اتفـاق سياسـي عـام ممـاثل 
علـى خفـض نسـبة مـا يدفعـه الوالـدان مـن التكـاليف. غـير أن هنـــاك شــيئا مــن الخــلاف بــين 
الأحزاب السياسية حول كيفية تحقيق هذين الهدفين. والحكومة تريـد أن تمنـح الأولويـة لتوفـير 
التغطية الكاملة بالنسبة إلى كـل مـن يريـد كفالـة الرعايـة النهاريـة لطفلـه، وأن تعمـل بالدرجـة 
الثانية على كفالة التمويل المتساوي لكل مراكز الرعاية النهارية � الخاصة منـها والـتي تديرهـا 
البلديـات علـى السـواء � وأن تعمـد بالدرجـة الثالثـة إلى منـح الأولويـة لخفـض الأثمـان. وهــذه 
الإستراتيجية تتطلب موافقة البرلمان، والمتوقع إجراء مناقشـة في البرلمـان بشـأن القضايـا المتصلـة 
ـــف العــام ٢٠٠٢ وفي معــرض المناقشــات اللاحقــة بشــأن  بمرافـق الرعايـة النهاريـة خـلال صي

ميزانية العام ٢٠٠٣. 
والمقصـود بمـا ترمـي إليـه الحكومـة مـن توفـير التغطيـة الكاملـــة للحاجــات مــن أمكنــة 
الرعاية النهارية هو تحقيق تغطية تبلغ نسـبتها ٧٠ في المائـة فيمـا يخـص الأطفـال الذيـن تـتراوح 
أعمارهم ما بين سنة واحدة وخمـس سـنوات. غـير أن زيـادة توفـر الأمـاكن وانخفـاض الأثمـان 
يمكن أن يولِّدا زيادة في الطلب في غضون تنفيذ هذه الخطة. هذا وقد تعرضـت الـنرويج للنقـد 

من جانب منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بسبب قلة ما فيها من مرافق الرعاية النهارية. 
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نظام الإستحقاق النقدي   
يرد وصف نظـام الإسـتحقاق النقـدي في الفقـرات ١٣٤-١٣٧ مـن التقريـر الخـامس 
المقـدم مـن الـنرويج. ولأسـباب ليـس أقلـها مـا ولَّـده إدخـال هـذا النظـام مـن مناقشـــة سياســية 
مستفيضة لمسألة المسـاواة بـين الجنسـين،  بـدئ في إجـراء تقييـم شـامل للنظـام وللآثـار المترتبـة 

عليه. وقد عرِضت نتائج هذا التقييم في تقرير برلماني صدر في ربيع العام ٢٠٠١. 
وقبـل إدخـال نظـام الإسـتحقاق النقـدي في العـــام ١٩٩٨، أجريــت تحقيقــات لمعرفــة 
الكيفية التي ينظم ا آباء وأمهات الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن الخمـس سـنوات حيـام 
اليومية. وأجري أيضا تحقيق مماثل لهذا في ربيع العام ١٩٩٩. ومـن بـين مـا تـدل عليـه النتـائج 
المســتخلصة أن نســبة العمــل المــترلي الــذي تقــوم بــه أمــهات أصغــر الأطفــال البــالغين ســـن 
الإسـتحقاق النقـدي لم تكـد تتغـير في العـام ١٩٩٩ عنـها في العـام ١٩٩٨.  غـير أنـه حدثـــت 
زيادة في عدد أمهات صغار الأطفال اللائي يعملن على أساس غـير تفرغـي بلـغ مـن أمرهـا أن 
عـدد أمـهات صغـار الأطفـال غـير المتفرغـات زاد علـى عـدد المتفرغـات منـهن. وقـد خفضــت 
الأمـهات أسـبوع عملـهن بسـاعة ونصـف السـاعة في المتوسـط بـين العــامين ١٩٩٨ و١٩٩٩. 

ولم يسجل أي شيء عن حدوث تغييرات في مدخلات عمل الآباء خارج المترل. 
ولايزال الوقت الذي مر على إدخال النظـام أقصـر مـن أن يمكِّـن مـن التحقـق ممـا إذا 
كـانت سـتترتب عليـه آثـار سـلبية فيمـا يتعلـق ـدف المسـاواة بـين الجنسـين في تقسـيم العمـــل 
المـترلي فيمـا بـين البيـت والوظيفـة. وستسـتمر متابعـة هـذا الإصـلاح عـن طريـق إجـراء بحـــوث 

إضافية في ما له من أثر. 
المادة ١٢: الصحة 

التقرير المعد عن صحة المرأة 
ــاني/ينـاير تقريـر عـام عـن الحالـة الصحيـة للمـرأة في الـنرويج. وهـو  صدر في كانون الث
يذهب إلى أن صحة المرأة في النرويج هي، قبل كل شـيء، ذات طـابع إيجـابي، وإلى أن الكثـير 
مـن النسـاء ينعمـن بالأوضـاع الجيـدة الـتي تسـاعد علـى التمتـع بصحـة جيـدة. والـنرويج توفـــر 
مراكـز صحيـة جيـدة التجـــهيز، ومســاعدة جيــدة في مجــال التوليــد، وأوضــاع جيــدة لرعايــة 
الطفولة. غير أن هناك افتقارا إلى المعرفة بأمراض نسائية محددة من جهة، وبالصلة بـين الصحـة 
وبين أوضاع المعيشة من جهة أخرى. وفي الوقت نفسـه، يلاحـظ وجـود الكثـير مـن المعـارف 
الهامة التي لا يستفاد منها، أو لا يؤكد عليها فيما يتخذ من القـرارات ويطبـق مـن الممارسـات 

في مجال السياسة الصحية داخل خدمات الصحة والرعاية. 
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والتقرير يتضمن اقتراحات لاتخاذ ما يزيد على ٥٠ مبـادرة مختلفـة مـن حيـث طابعـها 
ومضموا. وقد علقت اللجنة الخاصـة أهميـة بالغـة علـى الإقتراحـات الداعيـة إلى إيجـاد هيكـل 
ـــع  وإجــراءات لإدمــاج منظــورات تراعــي نــوع الجنــس في تطويــر المــهارات، وعمليــات صن
القرارات، والجهود العملية. والمقصـود هـو أن هـذه الاسـتراتيجيات والمبـادرات ستسـهم علـى 
مر الزمن في توفير مستوى أفضل من الصحة والرعاية وذلك للنساء بالتـأكيد، ولكـن للرجـال 

أيضا. 
ــــؤون الإجتماعيـــة القائمـــة آنـــذاك خطـــة لتنفيـــذ  وقــد أعــدت وزارة الصحــة والش
الإســتراتيجية علــى ســبيل متابعــة التقريــر المعــد عــن صحــة المــرأة. وتتضمــــن خطـــة تنفيـــذ 
الإستراتيجية تلك جدول أعمال يستغرق خمس سنوات، من العام ٢٠٠١ إلى العام ٢٠٠٥. 

وتؤكد المتابعة التي تقوم ا الوزارة أشد التـأكيد علـى إيجـاد أفضـل الظـروف الممكنـة 
لكفالة استقبال ومعاملة النساء والرجال بطريقة واحدة في إطار نظـام الصحـة والرعايـة. ويتـم 
التشـديد علـى أن المبـادرات الراميـة إلى النـهوض بالصحـة، والوقايـة مـــن الأمــراض، والعــلاج 
والتأهيل يجب تكييفها مع توقعات الفرد وحالته الحياتيـة. وإذا أريـد إدمـاج منظـورات تراعـي 
المـرأة ونـوع الجنـس في الخطـط والممارسـات، فـإن الضـرورة تقتضـي تعزيــز المعرفــة الأساســية 
واستحداث الطرق التي تمكن من تطبيق المعرفة الموجودة. والتحـدي الـذي ينبغـي التصـدي لـه 

هو جعل المنظور الذي يراعي نوع الجنس مفهوما وذا صلة بالأمور وقابلا للإستعمال.          
ويمضي التقرير ليؤكد أن العنف والخوف من العنف يمثلان عقبتين رئيسيتين في سـبيل 

صحة المرأة. 
وفيمـا يتعلـق بـالبحوث، يقْـترح وضـع شـرط يقضـي بشـمول كـلا الجنسـين في العقــد 
المتعلق بإجراء البحث إذا لم يمكن إيراد سبب مقنع لاسـتثناء أحـد الجنسـي،ن وذلـك في جميـع 
الأحوال التي يراد فيها أن تحصل مشاريع البحث الطبية السـريرية أو الأساسـية علـى دعـم مـن 
القطاع العام. وتتصمن الخطة أيضـا مبادرـا الخاصـة لتطبيـق أسـاليب عـلاج مضمونـة الجـودة 

من منظور مراعاة نوع الجنس. 
والمقرر أن تقدم وزارة الصحـة والشـؤون الإجتماعيـة تقريـرا برلمانيـا في غضـون العـام 
٢٠٠٢ تضمنه اقتراحا بمتابعة الجزء المتعلق بالصحة العامة مـن التقريـر المعـد عـن "صحـة المـرأة 
في الـنرويج". وسـيتم التركـيز في تلـك المتابعـة علـى الصحـة الإنجابيـة، والحمـــل، والإجــهاض، 

وتنظيم الأسرة، والصحة الشخصية وأسلوب الحياة، بما في ذلك التغذية.  
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النساء المعوقات بدنيا 
اشـتملت خطـة العمـل الثانيـة للحكومـة النرويجيـة بشـــأن المعوقــين، ١٩٩٤-١٩٩٧، 
مشروعا بحثيا عن النساء المعوقات عنوانه: "نسـاء عاديـات وتحديـات خارقـة". وتجـري متابعـة 
هـذا المشـروع البحثـي عـن طريـق خطـــة العمــل الثالثــة للحكومــة النرويجيــة بشــأن المعوقــين، 
ـــة المعــدة والموزعــة عــن هــذا  العمــل هــي أيضــا  ١٩٩٨-٢٠٠٢. وتتنـاول الوثـائق الإعلامي

خدمات المساعدة والدعم التي توفر لضحايا العنف. 
ويمنح مجلس الدولة النرويجي المعني بالإعاقة أولوية خاصة للمعوقات. 

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 
في العام ١٩٩٥، اعتمد البرلمان قانونا يتعلق بحظر تشــويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، 
فكـان أن حظـر منـذ ذلـك الوقـت. ومـع هـذا فقـد عرِفَـت عـن طريـق وسـائط الإعـلام أخبــار 

فتيات يعشن في النرويج تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية.  
وفي كانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، تقدمـت الحكومـة النرويجيـة بخطـة عمـل لمكافحـة 
تشويه الأعضاء التناسـلية للإنـاث ترمـي إلى تحقيـق أربعـة أهـداف رئيسـية:  أولا، منـع تعـرض 
ـــا، تحســين مــا يقــدم مــن  الفتيـات اللائـي يعشـن في الـنرويج لتشـويه أعضائـهن التناسـلية؛ ثاني
مساعدة ودعم للفتيات والنساء اللائي يتعرضن أو تعرضن لتشـويه أعضائـهن التناسـلية؛ ثالثـا، 
التعاون مع المنظمات غير الحكومية والأفراد بشأن هذه المسألة؛ رابعـا، الإسـهام علـى الصعيـد 

الدولي في إاء عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.   
وقد بدأ تنفيذ خطة العمــل هـذه في العـام ٢٠٠١. وسـتنفذ أغلبيـة التدابـير الـواردة في 
O" (علمـا بـأن OK هـي اختصـار للّفظتـين  K خطة العمل عن طريق مشروع يسمى "مشروع 
النرويجيتين الدالتين على المعرفة والإهتمـام). والغـرض مـن هـذا المشـروع هـو القيـام، بالتعـاون 
الوثيـق مـع مختلـف الجماعـات المســـتهدفة والخــبراء الأفــراد، بتوفــير معلومــات عــن القوانــين، 
والحقوق، والجهات التي يمكن طلـب الإرشـاد والمشـورة منـها، والجـهات الـتي يمكـن الحصـول 
علـى المسـاعدة الطبيـة منـها قبـل الـزواج أو الـولادة. ومـن أجـزاء المشـــروع الهامــة الســعي إلى 
الإهتداء إلى الطرق الكفيلة بتغيير مواقف الأقليات التي لاتزال تمارس تشويه الأعضاء التناسـلية 

للإناث.   
وفي أيار/مايو، قدمت الحكومة استراتيجيتها للعـام ٢٠٠٢ مـن أجـل مكافحـة تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية للإنـاث. وترمـي هـذه الإسـتراتيجية إلى اســـتكمال وزيــادة تحديــد التدابــير 
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الـواردة في خطـة العمـل. وتمثـل خطـة العمـل واسـتراتيجية العـــام ٢٠٠٢ الأهميــة الــتي تعلقــها 
الحكومة على مكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وعلــى الصعيــد الــدولي، ستســتمر الحكومــة في التركــيز علــى المســألة في الســـياقات 
المتعددة الأطراف التي تكون فيها حقوق الإنسان المتصلة بـالمرأة مدرجـة في جـدول الأعمـال. 
وبالإضافة إلى ذلك، ستكثف النرويج تعاوا الثنائي مع الحكومات الأفريقية الـتي تعمـل علـى 
مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وستحاول الحكومـة النرويجيـة أيضـا أن تتعـاون مـع 
المنظمـات غـير الحكوميـة في البلـدان ذات العلاقـة الـتي تعمـل علـى مكافحـــة تشــويه الأعضــاء 
ـــن طريــق ســفارات الــنرويج في البلــدان ذات  التناسـلية للإنـاث. وسـيقدم العـون والإرشـاد ع
العلاقة إلى الإناث اللائي يؤتى ن من النرويج إلى بلدان الأصلية لأغراض ذلك التشويه.    

المادة ١٣أ: الإستحقاقات العائلية 
يحال إلى التقارير السابقة المقدمة من النرويج. 

المادة ١٣ب: الحق في القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغيرها من الإئتمانات المالية  
يحال إلى التقارير السابقة المقدمة من النرويج. 

المادة ١٣ج: الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية، والألعاب الرياضية، والحيـاة الثقافيـة 
بجميع أشكالها 

تقدم وزارة شؤون الطفل والأسـرة منحـا إلى المنظمـات التطوعيـة للأطفـال والشـباب 
ــوز/يوليـه ١٩٩٧  على الصعيدين المحلي والمركزي. وتخضع هذه المنح للأنظمة الصادرة في ١ تم
ـــح  بشـأن المنـح المقدمـة إلى المنظمـات التطوعيـة للأطفـال والشـباب، وهـي تتـألف مـن فئـتي المن
التشغيلية ودعم المشاريع. وتقدم معظم المنح في شكل منح تشغيلية غير مقيـدة. ولكـي تكـون 
ــع  المنظمـة مؤهلـة للحصـول علـى منحـة، ينبغـي لهـا أن تكـون ذات تنظيـم ديمقراطـي يكفـل تمت
جميع الأعضاء الذين تزيد سنهم عن الخامسة عشرة بحق متساو في أن ينتخبوا للمنـاصب ذات 
المسؤولية في المنظمة. وفي هذا الصدد، نجد أن وزارة شؤون الطفـل والأسـرة، لـدى نظرهـا في 
الطعون، كانت ترفض طلبات دعم المنظمات التي لا يمكن انتخـاب النسـاء فيـها ـالس إدارة 
المنظمـات. وحـين كـان الأمـر يتعلـق بدعـم المشـاريع في العـام ٢٠٠١، أعلمـت وزارة شــؤون 
الطفل والأسرة تلك المنظمات بأا ستمنح الأولوية للمشـاريع الوطنيـة الـتي تعمـل علـى إقـرار 

حقوق متساوية للبنين والبنات.  
وتقدم وزارة شؤون الطفل والأسـرة الدعـم إلى تدابـير ومشـاريع في أكـبر عشـر مـدن 
من مدن البلاد عن طريق برنامج المنح المسـمى "الإسـتثمار في الشـباب في اتمعـات الحضريـة 
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الكبرى".  والغرض من هذا البرنامج تحسين أوضاع معيشة الأحداث والشباب الذين تـتراوح 
أعمارهم بين ١٢ و٢٥ سنة، علما بأن الوزارة منحت الأولوية لدعـم التدابـير والمشـاريع الـتي 

تؤكد على المساواة بين البنين والبنات وعلى تكافؤ ما يتاح لهم من فرص. 
المادة ١٤: المرأة في المناطق الريفية 

إن أقل من ٤ في المائة من القوة العاملة تعمل في قطاع المنتجات الأولية، وذلـك علـى 
الأغلب في الزراعة (ويكون ذلك أحيانا مقرونا باستغلال الأحـراج)، ولكـن أيضـا في مصـايد 
الأسمـاك، والزراعـة المائيـة، ورعـي غـزال الرنـة الـذي هـو الحرفـة التقليديـة الـتي يمارسـها شــعب 
"اللاب" (Lapp). غير أن سياسة استبقاء الإنتاج في هذه االات تحتل مكاا بين أوائل بنـود 
جدول الأعمال السياسي في النرويج بالنظر إلى أهميتها بالنسـبة إلى المحافظـات والمنـاطق القليلـة 
السكان. ويقوم القطاع الزراعي إلى حد كبير على الحيازات العائلية، التي تستند في كثـير مـن 

الأحيان إلى حصول أحد الزوجين أو حصولهما كليهما  على دخل إضافي. 
الزراعة 

يستمد الجزء الأكبر من الدخل في الزراعـة مـن إعانـات الإنتـاج الـتي تقدمـها الدولـة، 
ـــق الإتفــاق الزراعــي الســنوي. والإعانــات  وهـي إعانـات يتقـرر حجمـها وتكوينـها عـن طري
تخصص لـ "حيازات"، والحق فيها مستقل عن أي هيكل تنظيمـي وبذلـك فـهي يمكـن أن تمنـح 
للمشـاريع الـتي يديرهـا شـخص واحـد وللشـركات وللحيـازات مـــن الأســهم. وعــدد النســاء 
اللائي يملكن هذه الحيـازات يزيـد عـن عـدد مـن يملكـها مـن الرجـال. وهنـاك اقـتراح باعتمـاد 
نظام جديد يقضي بتغيير تعريف المستفيدين المحتملين وإبعاد ذلك التعريـف عـن الملكيـة ودفعـه 
في اتجاه ما يوظف من استثمارات رأسمالية وعمل. ويعتبر التغيير المقترح إيجابيا من وجهة نظـر 

المساواة بين الجنسين. 
وكان التوزيع الواقعي للدخول بالقياس إلى عدد الأشخاص-سنة عمل في الزراعـة في 
العام ١٩٩٧ (الكتاب الأبيض رقـم ١٩ � الزراعـة وإنتـاج الأغذيـة في الـنرويج) أقـل بالنسـبة 
إلى النسـاء عنـه مقارنـة بالرجـال؛ إذ بلغـت حصـــة النســاء مــن الدخــل المكتســب في الزراعــة 
وإنتاج الخضار وما إلى ذلك ٢٣ في المائة وحصتـهن مـن عـدد الأشـخاص-سـنة عمـل ٢٥ في 

المائة. 
وقد أصبح قانون الإرث العقاري الآن محايدا مـن حيـث نـوع الجنـس. وهـذا القـانون 
يقضي بتساوي حقوق الإرث بالنسبة إلى البنين والبنـات المولوديـن بعـد العـام ١٩٦٥، ومنـح 
الأفضليـة للبنـين المولوديـن قبـل ذلـك العـام. وكـان متوسـط عمـــر المزارعــين الجــدد ٣٨ ســنة 
(١٩٩٨). والزراعة يغلب فيها تقليديـا الرجـال، وهـم لايزالـون يشـكلون الأغلبيـة بـين مـلاّك 



02-4265361

CEDAW/C/NOR/6

ـــائز  المـزارع الجـدد. ويتـم تنـاقل معظـم الأمـلاك فيمـا بـين أفـراد الأسـرة لتـؤول إلى شـخص ح
لحقـوق الملكيـة العقاريـة. وفي المـدة الـتي انقضـت منــذ ســبعينات القــرن المــاضي، زاد نصيــب 
النساء من الأشخاص الذين آلت إليهم مـزارع بسـبب حقـوق الملكيـة العقاريـة في جميـع أنحـاء 
البلاد. وفي حين أن النســاء كـن يشـكلن ١٧ في المائـة مـن أصحـاب الأمـلاك الجـدد في الفـترة 
١٩٩٠-١٩٩٤، فـإن زدن نصيبـهن مـن تلـك الأمـلاك إلى ٢٢ في المائـة بالنســـبة إلى الفــترة 

 .١٩٩٥-١٩٩٩
ـــين مــا ستتدارســه  وقـد عينـت مؤخـرا لجنـة للنظـر في قـانون الإرث العقـاري. ومـن ب

اللجنة آثار القانون الحالي على المرأة في القطاع الزراعي. 
والنسـاء هـن المسـتفيدات ممـا يقـرب مـن خمسـين في المائـة مـن الإعانـات الـتي تصرفــها 

صناديق التنمية الريفية التابعة للدولة دف بدء مشاريع أعمال جديدة في المحافظات. 
ويستدل من "الكتاب الأبيـض" عـن تخصيـص اعتمـادات الميزانيـة أن الحكومـة ـدف 
من عدة سنوات إلى زيادة نصيب المرأة في قطـاع الأحـراج الـذي يغلـب فيـه تقليديـا الرجـال. 

وقد نفذت عدة تدابير لتشجيع المرأة وتحسين وضعها في قطاع الأحراج. 
صناعة صيد الأسماك والزراعة المائية 

إن صناعة صيد الأسماك والزراعة المائية هي إحدى الصناعـات التصديريـة الرئيسـية في 
النرويج. وتمر هذه الصناعة بمرحلة نمو كبير، والمتوقع أن تشكل حجر زاوية أهم حتى ممـا هـي 
ـــادة المســاواة بــين الجنســين  عليـه الآن في الإقتصـاد الـنرويجي في المسـتقبل. وعلـى هـذا فـإن زي
ـــرص  والتركـيز علـى المـرأة في صناعـة صيـد الأسمـاك يعتـبران مسـألة أساسـية مـن وجهـة نظـر ف

التطور المهني المتاحة للمرأة النرويجية في المستقبل. 
وقد عمدت وزارة مصائد الأسماك، في إطار استراتيجيتها لتزويد النساء بـأفضل فـرص التطـور 
 ،"F iskerinaeringas kvinneutvalg" المهني داخل صناعة صيد الأسماك، إلى تمويل الهيئة المسماة
وهـي الهيئـة الـتي تتعـامل مـع قضايـا المـرأة داخـل صناعـة صيـد الأسمـاك منــذ إنشــائها في العــام 
١٩٩٩. وقـد أنشـئت في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ مؤسســـة جديــدة تمولهــا أيضــا وزارة 
Fi skerinaeringas Kom-) "مصائد الأسماك هي "مركز الكفاءة لأغراض صناعة صيد الأسماك
petansesenter)؛ وسـتعمل هـذه المؤسســـة علــى النــهوض بتدابــير خاصــة تســتهدف النســاء، 

والإضطلاع بأنشطة عامة لتعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة صيد الأسماك. 
وفي العام ٢٠٠١، أنجز معهد البحوث هـذا دراسـة عـن دور المـرأة في الزراعـة المائيـة. 
وهـذه الزراعـة تعـود إلى سـبعينات القـرن المـاضي، وهـي آخـذة في التوسـع السـريع مـــن ذلــك 
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الوقت حتى اليـوم. ويتبـين مـن التقريـر أن هنـاك اتجاهـا نزوليـا فيمـا يتعلـق بمشـاركة النسـاء في 
هذه الصناعة في تسعينات القرن الماضي. وفي العـام ٢٠٠١، لم تشـكل النسـاء غـير مـا يقـرب 
من ١٣ في المائة من مجمـوع العـاملين في هـذه الصناعـة، ولم يكـن معـدل النسـاء بـين المديريـن 

(القادة اليوميون) يزيد عن ٢ في المائة. 
وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن السـلطات العامـة أخـذت تطبـق تدابـير خاصـــة تســتهدف 
النسـاء عـن طريـق حشـد الدعـم لتأسـيس المشـاريع، وإقامـة شـبكات الإتصـال، وتحسـين تمثيــل 
النساء في االس واللجان داخل الصناعـة. ومـن السـمات الإيجابيـة في هـذا الخصـوص الزيـادة 

السريعة في نسبة الإناث بين الذين يريدون الحصول على تعليم في مجال الزراعة المائية.   
رعي غزال الرنة 

على الصعيد الوطني، يعتبر رعي غزال الرنة صناعة صغيرة. غير أن أهميته محسوسـة في 
المحافظـات الريفيـة الـتي يقطنـها "الـلاب"، وذلـك مـن الناحيـة الإقتصاديـة بوصفـه عمالـة ومـــن 
وجهـة النظـر الثقافيـة. وقـد اعتـبر رعـي غـزال الرنـة وقُبِـــل علــى الــدوام كصناعــة مرتبطــة بـــ 

"اللاب"؛ وهو لهذا يشكل جزءا هاما من الجوهر المادي للثقافة اللابية. 
و"القانون المتعلق بتربية غزال الرنة لعام ١٩٧٨" و"الإتفاق المتعلق بتربية غــزال الرنـة" 
ينظمان هذه الصناعة. وقد كان وضع المـرأة في مجـال رعـي غـزال الرنـة قويـا علـى الـدوام مـن 
الناحية التقليدية. وكانت المرأة الشخص المحوري في الأسـرة مـن حيـث تنظيـم رعايـة الأسـرة، 
والإقتصاد، وتربية الأطفال وتعليمهم، وإنتاج الملابس والسلع للإسـتعمال اليومـي، فضـلا عـن 

التدبير العادي لشؤون المترل. 
ــو  غـير أن وضـع المـرأة أخـذ يضعـف ببـطء شـيئا فشـيئا.  وأحـد أسـباب هـذا التغـير ه
ـــك، ارتبــط الضعــف  الإنتقـال مـن الإقتصـاد المعيشـي إلى الإقتصـاد النقـدي. وبالإضافـة إلى ذل
الذي طرأ على وضع المرأة بقانون العام ١٩٧٨ وأخذه بمفهوم "الحيازة". فقبل العـام ١٩٧٨، 
كـانت غـزلان الرنـة ملكـا للأســـرة المعيشــية. ولكــن القــانون الجديــد جعــل ملكيتــها ترتبــط 

بشخص واحد، هو في العادة رجل الأسرة. 
وقـد عـــدل " القــانون المتعلــق بتربيــة غــزال الرنــة" في العــام ١٩٩٦. وأقــرت وزارة 
الزراعة بالحاجة إلى تقوية وضع المرأة في مجـال رعـي غـزال الرنـة بطـرق عـدة مـن بينـها إسـناد 
مركز متساو للزوجين كمديريـن للحيـازة. والسـبب الكـامن وراء هـذا هـو مـا أبانتـه التجربـة 
دون لبس من أن إدخال مفهوم "الحيازة" في قـانون العـام ١٩٧٨ أدى إلى التميـيز ضـد المـرأة. 
ذلك أنه كان من نتيجة اشتراط وجود مدير مسـؤول واحـد أن نسـبة مـن يتولـين هـذا المركـز 
من النساء اقتصرت على ١٠ في المائة. وهذا لا يطابق مـا تتمتـع بـه النسـاء تقليديـا مـن وضـع 
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قوي بين رعاة غزال الرنة. ولكن بعد التحسين الـذي جـاء بـه التعديـل، أصبـح كـلا الزوجـين 
يشتركان الآن في حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالحيازة التي يملكاـا معـا. وعـلاوة 
ـــف علــى حصــة أي الزوجــين في  علـى ذلـك، نجـد أن تقاسـم إدارة الحيـازة بالتسـاوي لا يتوق

الملكية. 
وبـالرغم مـن زيـادة عـدد النسـاء اللائـي أصبحـن مالكـات لحيـازة بعـد التعديـل الــذي 
أدخل على القانون في العام ١٩٩٦، نجد أن الأزواج لا الزوجات هــم الذيـن يشـكلون أغلبيـة 
مديري الحيازات. وقد اعترِف، خلال المفاوضات السنوية التي عقدت بشأن "الإتفـاق المتعلـق 
بتربيـة غـزال الرنـة، ٢٠٠٠-٢٠٠١ "، بالحاجـة إلى وجـود سياسـات مواليـة للمـرأة وللأســرة 
أكثر تحديدا من ذي قبل لتشكل جزءا من السياسة المتعلقة برعي غزال الرنـة. وقـد أدى ذلـك 
إلى إحداث وظيفة جديدة مسؤولة عن شؤون المـرأة والأسـرة في "مكتـب شـؤون تربيـة غـزال 
الرنة". ومن الأهداف الرئيسية لهذه السياسة الجديـدة تحسـين وضـع المـرأة والأسـرة في صناعـة 

رعي غزال الرنة.  
المادة ١٥: المساواة بين الجنسين في جهاز العدالة 

يحال إلى التقارير السابقة. ويـرد هنـا بيـان عنصريـن لهمـا أهميتـهما بالنسـبة إلى تحسـين 
وضع المرأة. 

المرأة في قطاع  العدل 
حـتى في يومنـا هـذا، يـهيمن الرجـال بقـوة علـــى هــذا القطــاع مــن قطاعــات اتمــع 
الـنرويجي. وهـذا لا يصـدق فقـط علـى قـوات الشـرطة، بـل يصـدق أيضـا علـى المحـاكم وعلــى 
الدائرة المسؤولة عن الموضوعين تحت الرقابة من المذنبين. وتحسين توازن الجنسين بين العـاملين 
خليق بأن يؤدي إلى تحسين هذا القطاع ككل تحسينا ليس أقله شأنا مـا يشـمل النسـاء اللائـي 

تنشأ صلتهن بالمحاكم إما عن كون جانيات أو عن كون مجنيا عليهن. 
وقد بلغت نسبة النساء في دوائر قـوات الشـرطة وشـرطة الأريـاف/ الـدرك ١٢,٥ في 
ـــة الشــرطة خــلال تلــك الســنة  المائـة في العـام ٢٠٠١، في حـين أن نسـبة الطالبـات في أكاديمي
نفسـها كـانت ٣٢ في المائـة. وشـــروط التوظيــف واحــدة بالنســبة إلى المــرأة والرجــل. إلا أن 
شـروط اللياقـة البدنيـة المؤهلـة للقبـول تم تكييفـها بالنسـبة إلى المـــرأة. ولم تتخــذ أي إجــراءات 

للتوسع في توظيف النساء.  
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وكـانت نسـبة القاضيـات ٢٧ في المائـة في العـــام ٢٠٠١، الأمــر الــذي يتعــارض مــع 
حقيقة أن نسبة الطالبـات في مجـال دراسـة القـانون سـبق لهـا أن ارتفعـت إلى ٥٠ في المائـة قبـل 

ذلك بعشر سنوات.   
وخلال السنوات الأخيرة، بذلَت جهود ترمي إلى كفالة إمكـان الدخـول في اتفاقـات 
تتطابق مع المادة ٢١ من "الإتفاق الرئيسي" بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين في مختلـف قطاعـات 
جهاز العدالة. ووُضعت أيضا خطط عمل من أجل المساواة بين الجنسـين. وفي الوقـت نفسـه، 
وتمشيا مع هدف توفير مكان عمـل أفضـل للعـاملين في هـذا القطـاع، فـإن مـن المـهم أيضـا أن 

يقدم جهاز الشرطة والمحاكم خدمة جيدة إلى الذين يتعامل معهم من كلا الجنسين.  
تعويض الضحايا من جانب الدولة 

اعتمد البرلمان في تموز/يوليه ٢٠٠١ قانونا جديدا بشأن دفــع تعويـض مـن الدولـة عـن 
الإصابات التي تسببها الأعمال المستوجبة للعقاب. إلا أن الترتيب القـاضي بدفـع تعويـض مـن 
الدولـة كـان قـد وُضـع مـن وقـت يرجـع إلى العـام ١٩٧٦. والقـانون الجديـد، شـــأنه في ذلــك 
كشأن الأنظمة السـابقة، لا يمـيز بـين الجنسـين. وأغلبيـة مـن يمنـح لهـم تعويـض رجـال، ولكـن 
النساء أكثر احتمـالا أن يحصلـن علـى تعويـض أكـبر. وفي غضـون العـام ٢٠٠٠، منِـح للنسـاء 

٦٠ في المائة من المبلغ الإجمالي للتعويضات. 
المادة ١٦: إلغاء التمييز ضد المرأة في جميع  المسائل المتصلة بالزواج وعلاقات الأسرة 

يحال إلى التقارير السابقة. والتعليقات التالية تتناول ما حــدث مـن تغـيرات منـذ تقـديم 
أخر تقرير. 

المادة ١٦-١-ب: الحق في اختيار زوج 
الزواج بالإكراه 

في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، قدمـت الحكومـة الســـابقة خطــة العمــل النرويجيــة 
لمكافحـة الـزواج بـالإكراه. وترمـي خطـة العمـل إلى بلـوغ هدفـين رئيسـيين همـا: منـع تعـــرض 
الشباب للزواج بالإكراه، وتحسـين مـا يقـدم مـن عـون ودعـم إلى الشـباب المعرضـين أو الذيـن 

تعرضوا للزواج بالإكراه.   
إن أهـم التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الخطـة هـي توفـير المعلومـات، وإنشـاء خــط 

هاتفي ساخن، وإقامة تعاون مع المنظمات غير الحكومية. 
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وقد أعدت الحكومة أنواعا مختلفة مـن المـواد الإعلاميـة عـن الـزواج بـالإكراه موجهـة 
إلى شتى الجماعات المستهدفة، مثل الشباب الذين تعرضوا أو يمكن أن يتعرضوا لهذه المشـكلة، 
والآبـاء والأمـهات الذيـن ينتمـون إلى أقليـات، والعـاملين في القطـاعين العـام والخـاص. وتتخــذ 
المعلومات شكل كراريس، ومقالات في مجلات، وتسجيلات فيديو، ونشرات. ويتـم إنتاجـها 
كلها بالتعاون مع الجماعات المستهدفة والمنظمات غير الحكومية التي يكــون الموضـوع مدرجـا 

في جداول أعمالها.   
وقـد اتضـح مـن خـلال العمـــل في إعــداد خطــة العمــل أن الكثــيرين لا يعرفــون أيــن 
يتجهون للحصول على العون والمشورة والإرشاد في حال تعرضهم لهذه المشـكلة بـأي صـورة 
مـن الصـور. ولهـذا فـإن وزارة شـؤون الطفـل والأسـرة نظمـت في نيسـان/ابريـل ٢٠٠٠، عـــن 
طريـق الصليـب الأحمـر الـنرويجي، خدمـة هاتفيـة لإسـداء المشـورة في المسـائل المتعلقـة بــالزواج 
بـالإكراه. ولهـذا الخـط الهـاتفي السـاخن جماعتـــان مســتهدفتان رئيســيتان همــا: أولئــك الذيــن 
يتعرضون للزواج بالإكراه، والهيئات التي تريد أن تعرف أين يتجه شباا للحصول على مزيـد 
من العون. وسيجري تقييم للخـط السـاخن بعـد انقضـاء ثـلاث سـنوات علـى تشـغيله (أي في 

العام ٢٠٠٣). 
وهناك بعض المنظمات غير الحكومية والجماعات التي تمثل الأقليـات تضطلـع بأنشـطة 
ــر  لمكافحـة الـزواج بـالإكراه مـن وقـت يسـبق البـدء في إعـداد خطـة العمـل بمـدة طويلـة. وتتوف
للجماعات التي تمثل الأقليات، مقارنة باتمع عامة، فرص أفضل بكثــير لإحـداث تغيـيرات في 
المواقف بين المنتمين إلى تلـك الأقليـات  وللإسـهام في إحـداث تلـك التغيـيرات. وهـذا هـو مـا 
ـــع  يدعـو الحكومـة النرويجيـة إلى التـأكيد في هـذه المسـألة علـى أهميـة الحـوار والتعـاون الوثيـق م
المنظمات غير الحكومية والجماعات التي تمثل الأقليات من أجل حل مشكلة الزواج بالإكراه. 

هذا وقد انتهت مدة خطة العمل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وفي نيسان/ابريل ٢٠٠٢، قدمت الحكومة الجديـدة اسـتراتيجيتها بشـأن الكيفيـة الـتي 
ستواصل ا مكافحة الزواج بالإكراه. والإستراتيجية عبارة عن برنامج مؤلف من ٣٠ تدبـيرا 
يـراد تنفيذهـا خـلال العـام ٢٠٠٢. وسـينصب الجـهد الرئيسـي فيـها علـى تحســـين الكفــاءة في 
شؤون الزواج بالإكراه داخل دوائر الخدمة العامة لجعلها قادرة علـى مسـاعدة هـؤلاء الفتيـات 
على نحو يفي بالمرام. وستكثف الحكومة أيضا الجهود الإعلامية بغيـة اسـتهداف جماعـات مـن 
قبيل الشباب والآباء والأمهات الذين ينتمون إلى أقليات. ومما له أهمية كـبرى أن تسـتمر هـذه 
الجهود بالنظر إلى أن تغيير المواقف يحتاج إلى وقت. وهذا معناه أن الحكومة سـتواصل دعمـها 
للمنظمات غير الحكوميـة والجماعـات الـتي تمثـل الأقليـات عـن طريـق تخصيـص المـوارد الماليـة. 
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وستلقي  الحكومة أيضا نظرة فاحصة على التشريعات لترى ما إذا كان إجراء التغيـيرات فيـها 
يساعد على منع الزواج بالإكراه. 

وإذا أريد إاء ممارسة الزواج بـالإكراه، فإنـه لا يكفـي أن تـدرج بلـدان العـالم الغـربي 
هذه المسألة في جداول أعمالها. لا بل إن هناك تحديـا أكـبر يتمثـل في تعبئـة حكومـات البلـدان 
الأصلية التي قدم منها المـهاجرون واللاجئـون. إذ مـن دون تعـاون هـذه الحكومـات، ستسـتمر 
ممارسـة إكـراه الشـباب علـى الـزواج طالمـا كـان النـاس يـهاجرون أو يضطـرون إلى الهـرب مــن 
بلادهم. ومن المهم أيضا دعم وتشجيع مـا في هـذه البلـدان مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي 

تكافح الزواج بالإكراه. 
المادة ١٦-١ج: المساواة في الحقوق � الطلاق 

تعديل المادتين ٦١ و٨١  من  القانون المتعلق بالزواج 
خلال المدة التي انقضت منذ تقديم التقرير السابق، تمّ أيضا التصديق على تغيـيرات في 
القـانون المتعلـق بـالزواج سـتؤدي إلى القضـاء علـى اختـلالات التـــوازن الإقتصــادي فيمــا بــين 

الزوجين اللذين يتطلقان بعد فترة طويلة من الزواج. 
وفي حزيـران/يونيـة ١٩٩٨، أقـدم البرلمـان علـى تغيـير المـادة ٦١ مـن القـــانون المتعلــق 
بالزواج، بشأن الإستثناءات غير العادية من قسمة الأموال لدى الإنفصـال أو الطـلاق؛ والمـادة 
٨١ من ذلك القانون، بشأن مدة المساهمات المترتبة على الـزواج لـدى الإنفصـال أو الطـلاق. 

وقد بدأ سريان هذه التغييرات في ١ تموز/يوليه ١٩٩٨. 
وتعني هذه التغييرات المحدثة في القانون أنه أصبح لأول مرة في الإمكان أن يتقرر دفـع 
تعويض لأحد الشريكين في العلاقة مع إمكان أن يستبقي الآخر ما لديـه مـن حقـوق متراكمـة 
في المعاش التقاعدي والضمان الإجتماعي بمعزل عـن قسـمة الأمـوال المشـتركة وخـارج نطـاق 
تلك القسمة، والحيلولة بذلـك دون الإنتقـاص مـن اسـتحقاقاته. يضـاف إلى ذلـك أن المسـاهمة 
الزوجية المحتملة عقب فترة طويلـة مـن الـزواج أصبحـت، كقـاعدة عامـة، تتقـرر الآن دون أن 

تربط بحد زمني.  
المادة ١٦-١د 

إعالة الطفل 
ـــها القــانون  جـاء في التقريـر الخـامس المقـدم مـن الـنرويج أن الأنظمـة الـتي يشـتمل علي
 ـدعالمتعلق بالطفل كانت قيد المراجعة. وقـد اعتمـدت الآن أنظمـة جديـدة ولكنـها لم توضـع ب
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موضع التنفيذ. وترد مجموعة الأنظمة المتصلة بإعالة الطفل في القانون المتعلق بالطفل. وتقضـي 
الخطة المرسومة ببدء سريان النظام الجديد خلال خريف العام ٢٠٠٣. 

والأنظمة الجديدة مبنية علـى مبـادئ مخالفـة للمبـادئ الـتي يقـوم عليـها النظـام الحـالي. 
وهذا النموذج الجديد، الذي يسـمى أيضـا نمـوذج الكلفـة، يتخـذ منطلقـا لـه مقـدار مـا تكلفـه 
ـــدة للطفــل. ويســتند الحســاب الفعلــي للتكــاليف إلى الميزانيــة القياســية للإنفــاق  الإعالـة الجي
الإستهلاكي التي وضعها "معهد الدولـة للبحـوث المتعلقـة بالإسـتهلاك". وعـلاوة علـى ذلـك، 

سيضاف مبلغ مقرر للسكن والتكاليف المحتملة لرعاية الطفل/الأطفال. 
ولدى التحديد النهائي للتكاليف امعة المتصلة بالإعالة، يقْسـم المبلـغ المتحصـل فيمـا 
بين الوالدين، مع تحديد نصيب كل منهما بناء على دخله. وأي واحد من الوالدين يعيش مـع 
الطفل يستمر في تغطية نصيبه عن طريق دفـع المصروفـات الفعليـة للرعايـة اليوميـة للطفـل. أمـا 
ــد  الثـاني فـإن عليـه أن يدفـع نصيبـه في شـكل مبلـغ إعالـة شـهري. وأي تكـاليف يتكبدهـا الوال
الـذي لا يعيـش مـع الطفـل لـدى قضائـه وقتـا مـع الطفـل بحسـب اتفـاق يتعلـــق بحــق الإتصــال 
بالطفل تؤدي إلى خفض مدفوعات الإعالـة. والغـرض مـن ذلـك تشـجيع الوالـد الغـائب علـى 

قضاء وقت مع ولده حتى إذا كانا يعيشان مفترقين. 
 

 


